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يتناول هذا المقال جانبا مهما، غالبا ما يغُفل عنه   
عند الحديث عن الأحكام الشرعية، وبخاصة 

ز على قضايا المعاملات المالية، حيث يتم التركي
الشروط والضوابط، وما يجوز منها وما لا يجوز، 
والآثار المترتبة عن ذلك كلّه، أما الحديث عن البعد 
الأخلاقي ومدى مراعاته في التعاملات المالية 

 المختلفة يكاد يكون ضامرا في الدراسات الفقهية.
والشريعة الإسلامية لها خصوصية تشريعية   

مل المالي بجملة من القواعد وأخلاقية، فضبطت التعا
والأحكام، ومن جهة أخرى أقامته على مقاصد 
سامية، ومن جملة المقاصد العامة؛ مراعاة القيم 
الأخلاقية في كل معاملة مالية، واعتبرت ذلك 

 
 
This article treats a side usually neglected about the 
legal provisions; specially the financial dealings, 
where the focus is on the terms and restrains cases, 
what is permitted or unpermitted and the impacts 
that resulted from all them: while speaking about 
the ethical dimension and to what extent is 
respected in different financial dealings, explicitly 
in the jurisprudence studies. 
  And the Islamic legislation has got a legislative an 
ethical particularity; so it restrained the financial 
dealing with a set of rules and provisions, in other 
side it stood it on a supreme fundamentals among 
them respecting the ethical values in all financial 
dealings; by regard it as a great fundamental which 
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مقصدًا عظيمًا يجب ملاحظته والحث عليه، وتربية 
 أفراد المجتمع عليه.

ملبيًا لحاجة  فغرض الشريعة أن يكون التعامل المالي  
المجتمع الإسلامي، بما يحفظ أموال المسلمين بطرق 
شرعية، وييسر تبادل المنافع بينهم على أسس 
سليمة، وأخلاق نبيلة، وبواعث حسنة، تحفظ 
الحقوق، وتحقق العدل والرضا، وتمنع أكل الأموال 
بالباطل، وتجنب الناس الخداع والغش والتحايل في 

 المعاملة.
القيم الأخلاقية التي قام لمقال تتبع فحاول هذا ا  

عليها التعاملُ المالي الإسلامي، كسياج عام من 
الحماية، يحيط هذا التعامل بصبغة من الآداب 
الفاضلة، وجمالية في التصرف، ونزاهة في التعامل، 

  وابتغاء الحلال في الكسب.

المعاملات المالية، الأخلاق، الكلمات المفتاحية:   
  .المقاصد

 

must be noticed and mentioned and educating on 
the individuals of the society. 
  For the religious law purpose is that the financial 
dealing satisfied the Islamic society need; which 
preserved the Muslims’ money with a legitimate 
methods and facilitated the benefits of the exchange 
between each other in correct basis, noble ethics 
and good intentions that saved the rights and 
achieved justice and satisfaction and prevented bad 
dealings and avoiding deception people and 
escrowing in the dealings. 
 Then this article tries to follow the ethical values 
on which the Islamic financial dealing is standing, 
as a general protection, this dealing is surrounded 
with moral attitudes and a beauty in behaving and 
honesty in the dealing and seeking a lawful ways in 
the earning.  
Key Words: The Financial Dealings, The  Ethics,   
The Fundamentals. 

  

 بسم الله الرحمن الرحيم
 :تمهيد

التعامل المالي الإسلامي قائم على قواعد الشرع وأحكامه. وقد جاء ليلبي حاجة المجتمع الإسلامي، 
 بما يحفظ أموال المسلمين بطرق شرعية، وييسّر تبادل المنافع بينهم على أسس سليمة.

لكن لما جاءت الشريعة الإسلامية ضبطته بقواعد  والتعامل المالي بين الناس موجود منذ القدم،
وشروط شرعية وأخلاقية، تحفظ الحقوق، وتحقق العدل والرضا، وتمنع أكل الأموال بالباطل، وهو ما جعل 

أساسها على الحكم يعة مبناها و إن الشر المالية الإسلامية لها خصوصية تشريعية وأخلاقية، قال ابن القيم: )
عا  والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسللة ومصالح العباد في الم
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خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، 
في  ظله بين عباد ، ورحمته بين خلقه و فليست من الشريعة وأن أدخلت فيها بالتلويل، فالشريعة عدل الله

 .1(أرضه و حكمته الدالة عليه....
ة البحثية تتبع القيم الأخلاقية التي قام عليها التعامل المالي الإسلامي، كإطار ونحاول في هذ  الورق

عام يحيط هذا التعامل بصبغة الآداب وجمالية السلوك والتصرف، وكمقصد شرعي يؤطر التعامل المالي، 
 لحماية والحفظ الأدبي والمعنوي قبل الحفظ المادي.ه بسياج من اه، ويحيطُ ويضبط أحكام  

 وسوف أتناول الموضوع وفق الخطة الآتية:
 تمهيد:

 المطلب الأول: عناية الشريعة الإسلامية بالمعاملات المالية وتلسيسها على القيم والأخلاق
 مقصد الشريعة الإسلامية من حفظ المال: أولاً 
 عاملات الماليةلم: تنظيم الشريعة الإسلامية لثانياً 
 على القيم الأخلاقية: قيام التعامل المالي في الإسلام ثالثاً 
 مراعاة الأخلاق والأخذ بمحاسن العادات مقصد تحسيني: – 1
 الأخلاقي في الأحكام الشرعية البعد - 2
 التعامل المالي أساسه الأخلاق الحسنة - 3

 خلاقيةالألمقاصد وتة لالمف: النهي عن بعض المعاملات المالية نيالمطلب الثا
 لمقصد الأخوةالمالية المفوتة المعاملات  النهي عن: أولاً 
 التعاون والمواساة والتضامن لقيم: النهي عن بعض البيوع لمنافاتها ثانياً 
 النهي عن تلقي الركبان - 1
 النهي عن بيع الحاضر للبادي – 2

 الماليةق في المعاملات : جوانب من القيم والأخلاثالثالمطلب ال
 المتعاملين والإصلاح بينهما بين ةالمالي اتل النزاعفضيلة السعي لح: أولاً 
 التجاوز عن المعسر وإنظار : خلق ثانياً 
 : الإحسان المالي عن طريق أعمال البرثالثاً 

                                         
 .15و 14ص  3، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد جأعلام الموقعين عن رب العالمين ،ابن القيم الجوزية - 1
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 : قيم أخلاقية ضرورية لضبط التعامل المالي وإصلاحهالرابعالمطلب 
 مقصد العدل: خلق أولاً 

 لسماحة: خلق اانياً ث
 الصدقخلق : ثالثاً 
 فضيلة الصدق في المعاملة – 1
 من مظاهر الصدق في المعاملة - 2
 عدم إخفاء العيب في السلعة -أ 
 المنافيين لخلق الصدق النهي عن بعض المعاملات لما فيها من الخداع والغش - 2
 النهي عن بيع النجش –أ 
 النهي عن بيع المصراة –ب  

 : خلق الرضارابعاً 
 اتمةالخ

 : عناية الشريعة الإسلامية بالمعاملات المالية وتأسيسها على القيم والأخلاق:الأولالمطلب 
 :مقصد الشريعة الإسلامية من حفظ المال :أولاا 

، وبه يكون المعا  والاسترزاق، وعلى أساسه تتشابك العلاقات وتتوطد المال عصب الحياة وقوامها
 فينتفع بعضهم من بعض.  العلاقات، ويتبادل الناس المنافع،

والمال اسم جامع لكل ما هو صالح للامتلاك والتداول والانتفاع، يقول الشيخ ابن باديس رحمه الله: 
مقرونة  الُ مو ماله في حياته، فالأأعمال المرء قطعة من بدنه ويدافع عنه كما يدافع عن نفسه، وله قوام )

، كما قرن بينهما النبي 1حفظ النفوس الأموال بآياتحفظ ، فقرنت في النظم أية الاعتباربالنفوس كما في 
  :نَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَـوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْركُِمْ هَذَا فِي )في قوله فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَـيـْ

  .1(2بَـلَدكُِمْ هَذَا لِيُبـَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ 

                                         
 34( آية:لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقو لأن الآية التي قبلها: ) - 1
، وروا  أيضا في كتاب الحج، 65بي بكرة، في كتاب العلم، باب رب مبلغ أوعى من سامع، رقم:أخرجه البخاري عن أ - 2

، وفي كتاب 5583، وفي كتاب الأدب، رقم:5124، وفي كتاب الأضاحي، رقم:4054، وفي كتاب المغازي، رقم:1623رقم:
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 تهعطمكانة كبيرة في الشريعة الإسلامية، ومقصد عظيم من مقاصدها السامية، أ لذا كان للمال
لحفظه وحمايته وضمان تداوله بين  حكام وتشريعات مختلفةلضبطته بو  كبيرة، وجعلته كلية ضرورية،قيمة  

  الناس على الوجه المشروع.
ه له والسعي ل عليه من حبّ ب  تلبية لحاجة الإنسان للمال، وما جُ وقد جاءت رعاية المال في الشريعة 

زيُِّنَ لِلنَّاسِ  ُّ، وقال تعالى: ]20لفجر:ا[ َّ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ُّمن أجل اكتسابه، قال تعالى: 
هَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ  هَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّ عَامِ حُبُّ الشَّ الْمُسَوَّمَةِ وَالأنَْـ

يَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  نْـ ، كما اعتبرت المال من ]14آل عمران: [ َّ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ
يَا وَالْبَ  ُّالنعم الطيبة وزينة الحياة الدنيا، فقال تعالى:  نْـ اقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ الْمَالُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الْحَيَاةِ الدُّ

رٌ أَمَلا رٌ عِندَ ربَِّكَ ثَـوَاباا وَخَيـْ          .]46الكهف:[ َّ خَيـْ
 الحكيمُ  عتبر الشارعُ تداوله بين الناس، لذلك ااراته و طرق إدوحفظ المال يكون بضبط أساليب و 

 م الاجتماعية.افظ هاا على المال، لملاءمتها لنظام حياتهالطرق التي يحُ من أهم الوسائل و  العقود  
ولأجل حفظ المال أعطت الشريعة للسعي وممارسة التجارة والضرب في الأرض من أجل كسب 

والتقى مع الغنى وامتلاك المال  المال بعدًا تعبدياً، وغاية أخلاقية، وإسهامًا اجتماعيًا. فلا يتنافى الإيمانُ 
ن الصحابة من كان غنيا وصاحب تجارة، وتثمير ، لأن ذلك يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع معا، وم

ي  الُله عنه  والإنفاق في سبيل الله، فعن عمرو بن   ضربوا المثل الأعلى في الصلاح والالتزاملكنّهم  العاص  رض 
يا عَمرُو، إنِّي أُريدُ أن أبَعثَك على جَيشٍ فيُغنِمَك الُله، وأَرغَبَ لك رغبةا منَ المالِ قال له: ) أن النبي 
، قلُتُ: إنِّي لم أُسلِمْ رغبةا في المالِ، إنَّما أَسلَمْتُ رغبةا في الإسلامِ، فَأكونَ معَ رَسولِ الِله، صالحةا 

  .2(نعِْمَ المالُ الصَّالحُ للمَرءِ الصَّالحِ  فَقال: يا عمرُو،
مار ، توفير الأمن لممارسة الفرد لنشاطه المالي، ولادخار ، واستثومما يندرج في مقصد الحفظ مقصد 

لتلف الضياع واكل أشكال حفظها من  وتوظيفها، و فالشريعة تدعو إلى توفير بيئة آمنة لإيداع الأموال 
                                                                                                                         

وأخرجه مسلم في كتاب القسامة  – 6287، وفي كتاب الحدود، رقم:6893، وفي كتاب التوحيد، رقم:6551الفتن، رقم:
 .3179والمحاربين والقسامة والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، رقم:

 .131، ص:مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرابن باديس،  - 1
، 1248شعب الإيمان، رقم:، والبيهقي في 2130، والحاكم في المستدرك، رقم:299أخرجه البخاري في الأدب المفرد، رقم: - 2

 وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد.
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حفظ مال الأمة وثروتها وحسن إدارتها ، وكذا ، وتجعل أصحاهاا آمنين عليها. فحفظ مال الأفرادوالأخطار
فير  لها، وأن مال الأمة لما كان  مقصد عظيم، قال ابن عاشور: )إن المقصد الأهم هو حفظ مال الأمة وتو 

كُلاا مجموعيًا فحصول حفظه يكون بضبط أساليب إدارة عمومه، وبضبط أساليب حفظ أموال الأفراد 
وأساليب إدارتها، فإن حفظ المجموع يتوقف على حفظ جزئياته، وإن معظم قواعد التشريع المالي متعلقة 

، لأن منفعة المال الخاص عائدة إلى المنفعة العامة لثروة الأمة، بحفظ أموال الأفراد، وآئلة إلى حفظ مال الأمة
 .1داولة بليدي الأفراد تعود منافعها على أصحاهاا وعلى الأمة كلها(تفالأموال الم

والتصرفات المالية احتلت مكانة مهمة في كتب المذاهب الفقهية، واجتهد الفقهاء قديما في تفصيل 
شروط، وم يّزوا بين صحيحها وفاسدها وباطلها، وعقدوا لها أبواباً مستقلة في  أحكامها، وض ب طوُها بقواعد و 

كمها ومقاصدها وبخاصة  وا لنوازلها ومستجداتها في كل عصر، ونبّهوا إلى الكثير من ح  كتب الفقه، كما ت ص دُّ
 الجزئية منها مما يشكل ذلك بمجموعه نظرية مقاصدية قائمة بذاتها.

ي بالمعاملات المالية راجع إلى عناية الشارع هاا من خلال نصوص القرآن وعناية الاجتهاد الفقه
الكريم، وما وضحته السنة النبوية في أحاديث كثيرة، تدل على اهتمام الشريعة الإسلامية بالعلاقات المالية 

 .2بين أفراد المجتمع الإسلامية، بل وعلاقتهم كذلك بغير المسلمين
ب المعاملات المالية ومستجداتها ونوازلها بما يحقق الحاجات ويبقى الاجتهاد مستمرا في با

بما يرفع عن الناس الحرج، وييسر لهم طرق المبادلات المختلفة واستثمار أموالهم و الاجتماعية في كل عصر، 
بعدهم عن شبهات التعامل الربوي الذي تنجم عنه آثار سيئة اجتماعية واقتصادية يوالانتفاع هاا، و 

المصلحة والعدل والقيم تراعي اجتهادية كن ذلك الاجتهاد عليه أن يقوم على خطط تشريعية وأخلاقية، ل
 .تشريعا واقعيا وعمليا ويجد قبولا وارتياحا من قبل الناسما يجعل التشريع الإسلامي ، وهو 3الأخلاقية

 
 

                                         
م، 2011 /هـ 1432، سنة: 3محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، طـ 1

 .455ص:
 .79، ص:، دار الأمان، الرباط، المغرببليةقانون البنوك التشاركية في المغرب دراسة شرعية واستشرافات مستق ـ علي نجم،2
دراسات وبحوث في  الدريني،فتحي  .الاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وغيرهاومن الخطط الاجتهادية:  - 3

 م 1968هـ /  1408سنة  1ط: ،بيروت بة،، دار قتيالفكر الإسلامي المعاصر
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  : تنظيم الشريعة الإسلامية للمعاملات المالية:ثانياا 
ت د  م  لت بمجيء الشريعة الإسلامية، ومن مبادئها وأحكامها استُ تشكّ  المعاملات الإسلامية منظومة

تضم نت قواعد وضوابط  ا. فنصوص الشريعة السمحة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وأركانُ ها قواعدُ 
لَا تأَْكُلُواْ  ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  ُّعامة ومقاصد سامية للصناعة المالية الإسلامية، من ذلك قوله تعالى: 

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارةَا عَن تَـرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَـقْتـُلُواْ أنَفُسَكُمْ إِنَّ ا للَّهَ كَانَ بِكُمْ أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ
، وفي السنة قول ]275بقرة:ال[ َّ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ ُّ، وقوله عزّ وجلّ: ]29النساء:[ َّ رحَِيماا
مَنْ غَشَّنَا فـَلَيْسَ ، وفي رواية: )2(لَيْسَ مني  فمنْ غشَّ : ) (، وقوله 1لَا ضَرَرَ ولا ضِرار: ) النبي 

ر يْن  عل ى ع هْد  ر سول  الل ه  3(مِنَّا ل لْنا ر سول  الل ه   ، وعن البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: )كُن ا تاج  ، ف س 
  : ، فقال  ا بيَدٍ فلا بأَْسَ، وإنْ كانَ نَساءا فلا يَصْلُحُ ع ن  الص رْف  ، وعن أبي سعيد الخذري 4(إنْ كانَ يدَا

اء ُ  بت مْرٍ ج ن يبٍ، ف قال  ر سولُ  : )أن  ر سول  الل ه   وأبي هريرة عن النبي  ، ف ج  يْبـ ر  اسْتـ عْم ل  ر جُلًا عل ى خ 
: لا والل ه  يا ر سول  الل ه ، إن ا ل ن لْخُذُ الص اع  م ن هذا بالص اع يْن ، رِ خَيْبـَرَ هَكَذَاأكُلُّ تَمْ :  الل ه   ؟ قال 

ث ة ، ف قال  ر سولُ الل ه   راَهِمِ جَنِيباا:  والص اع يْن  بالث لا  تَعْ بالدَّ راَهِمِ، ثمَُّ ابْـ . 6(5لا تَـفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بالدَّ
          ة لقواعد ومقاصد التعامل المالي في الإسلام.س  لنصوص الشرعية المؤس  وغيرها من ا

                                         

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن عبادة بن  – 1426المازني عن أبيه، رقم: ـ أخرجه مالك في الموطل مرسلا عن عمرو بن يحي 1 
قال النووي في الحديث: "حديث حسن وله طرق . 2341، وروا  عن ابن عباس، رقم:2340الصامت في كتاب الأحكام، رقم:

، 5، ج:ل الأوطارنيراجع الشوكاني، ". "له شواهد يقوي بعضها بعضا وشواهد يقوي بعضها بعضا"، وقال عنه العلائي:
 .41و40، 4، ج:شرح الزرقاني على الموطأ، والزرقاني، 277ص:

، وانفرد به عن البخاري، وأخرجه الترمذي في "كتاب البيوع" "باب ما جاء 102الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة، رقم: -  2
 1315في كراهة الغش في البيوع"، رقم:

-4مجمع الزوائد، رقم:  انظر الهيثمي . قيس بن الربيع كلام وقد وثقه شعبة والثوريرجاله ثقات وفي ،عن حذيفة بن اليمان -  3
82 

 2060روا  البخاري في كتاب البيوع، باب التجارة في البر، رقم: -  4
 والجنيب نوع جيد من التمر. -  5
يْرٍ روا  البخاري في كتاب البيوع،  -  6 نْهُ ب ابُ إ ذ ا أ ر اد  ب ـيْع  تم ْرٍ ب ت مْرٍ خ   2201رقم:،  م 
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وفقه المعاملات المالية باب كبير في الفقه الإسلامي، وهو يشمل الأحكام الفقهية العملية التي بحثها 
ود من قبيل الفقهاء المتعلقة بمختلف عقود المعاملات المالية كالبيوع وما شاكلها، سواء أكانت هذ  العق

عقود المشاركات، كالمضاربة والمزارعة  مالمعاوضات، التي يقُصد هاا العوض أو الربح كالبيع والإجارة، أ
من قبيل التبرعات، والتي يقُصد هاا الإحسان  موالمساقاة، أو عقود استيثاق، كالرهن والكفالة والحوالة، أ

 وفعل الخير كالهبة والقرض والوقف والوصية.
الإسلامية وضعت القواعد العامة المنظمة للمعاملات المالية والمالية الإسلامية، لكنّها تركت  والشريعة

للعقل الفقهي المؤهل أن يجتهد في وضع تفاصيل الأحكام المتعلقة هاا وفق تلك القواعد العامة، وتطوير 
 العامة للشريعة. التعامل المالي بما يتلاءم مع مستجدات كل عصر في إطار تلك الضوابط والمقاصد

فالاجتهاد الفقهي المعاصر له دور كبير في تكييف الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية وفق 
  ما تقتضيه التطبيقات المعاصرة والحاجات الملحّة دون الخروج عن إطار ضوابط الشريعة.

بنى كل واسع، ويمكن أن تُ لة، ويجري فيها القياس بشولذلك فمعظم أحكام المعاملات المالية معلّ 
ومعاملات جديدة، أو يمكن تطوير عقود المعاملات المفصلة في كتب الفقه الإسلامي،  ها عقود  ل  ل  ع  على 

ليصير لها تطبيقات جديدة، كقيام الاجتهاد الفقهي المعاصر في تطوير الكثير من العقود وتحويلها وتكييفها 
عقد زارعة والإجارة و السلم والمة و المصارف الإسلامية، كما في المرابحإلى صيغ تمويلية واستثمارية تتعامل هاا 

 .1الاستصناع
المهم أن لا يخرج هذا الفقه و ففقه المعاملات المالية في تطور مستمر، والاجتهاد فيه لا يزال قائما، 

م بلحكام عن مبادئ وقواعد الشريعة ومقاصدها السمحة، وأن لا تحيد رسالتُه عن ترسيخ ثقافة الالتزا
الشريعة في المعاملات المالية وكذلك المصرفية، وأن يحقق طموحات المجتمع في وجود نظام مالي قائم على 

 أسس شرعية، وأن يلبي حاجات أصحاب الأموال، في توظيف أموالهم بما يعود عليهم بالنفع والربح الحلال.

                                         

نموذج للابتكار والتطوير لصيغة المرابحة التقليدية، وصارت هذ  المعاملة مصطلح جديد، و ، فهو كما في بيع المرابحة للآمر بالشراء  - 1 
 الأكثر استخداما من بين أنشطة المصارف الإسلامية، وهي اتفاق بين المصرف والعميل، حيث يبيع المصرف له سلعة ما بسعر

علي محمد أحمد . )التكلفة إضافة إلى هامش الربح، بعد ما يقوم المصرف بشرائها وحيازتها بناء على وعد غير ملزم بالشراء من العميل
 29م، ص:2016هـ/1437، منشورات أبحاث فقه المعاملات الإسلامية، ط سنة ، الابتكار في صيغ التمويل الإسلاميأبو العز

، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، نظرية المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي دراسة تأصيلية تطبيقية، ضةعدنان عبد الله محمد عوي -
، ورقة بحثية المالية الإسلامية، عبد الكريم أحمد قندوز - 224و222، ص:م2010هـ،/1431، سنة 1و.م. الأمريكية، ط

 (114ص:،   https://www.amf.org.ae/arم، متاح على موقعه 2019من إصدار صندوق النقد العربي، سنة

https://www.amf.org.ae/ar
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 :يةخلاقالأمقاصد : قيام التعامل المالي في الإسلام على الثالثاا 
 :نييمراعاة الأخلاق والأخذ بمحاسن العادات مقصد تحس – 1

موقع التحسين الأخلاق تندرج ضمن رتبة المقاصد التحسينية، وهي كما قال الغزالي كل ما يقع 
، وقال فيها شيخه الجويني: 1"المناهج في العادات والمعاملات أحسنوالتزيين والتيسير للمزايا والمزائد ورعاية 

، 2"أو في نفي نقيض لها مكرمةعامة، ولكنه يلوح فيه غرض في جلب  ةلا حاج يتعلق بضرورة واقعة و مالا"
فها العقول نالتي تل المدنساتبما يليق من محاسن العادات وتجنيب الأحوال  الأخذ "بقوله: الشاطبي عرفهاو 

عندي ما كان هاا كمال  هي" عاشور بقوله: ابن وعرفها، 3"الراجحات، ويجمع ذلك القسم مكارم الأخلاق
بقية الأمم حتى تكون الأمة  مرأىمطمئنة ولها هاجة منظر المجتمع في  آمنةحال الأمة في نظامها حتى تعيش 

 4."في الاندماج فيها أو في التقرب منها مرغوباالإسلامية 
نظر  فاتفقت عبارات العلماء على أن المقاصد التحسينية تدل على أهمية الأخلاق وقيمتها في

وفضائل الأعمال التي تستحسنها العقول الراجحة، وترتاح إليها على مكارم الأخلاق الشريعة، وأنا تحث 
 .الجماعي مالنفوس والطبائع السليمة، سواء أكانت على المستوى الفردي أ

عنه فعن أبي هريرة رضي الله ، مهمّت ه الأولى النبيُّ جعلها و  ،شلن الأخلاقن سلام موقد أعلى الإ
 إنما بعُِثْتُ لأتَُمِّمَ مكارمَ (، وفي رواية: )إِنَّمَا بعُِثْتُ لِأتَُمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ : ) قال: قال رسول الله 

 َّ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ  ُّوالقرآن الكريم أثنى عليه لحسن خلقه، في قوله تعالى:  ، 5(الأخلاق
  ] 04القلم:[

                                         

 .290، ص:1:ج ،المستصفىالغزالي،  ـ 1 

 .602، ص:2ج: ،الفقه أصولفي  البرهانالجويني،  ـ 2 
 .11، ص:2:ج ،الموافقاتالشاطبي،  ـ 3 

 .83و82ص: ،الشريعة مقاصدابن عاشور،  ـ 4 
  - 504، ص:1634باب ما جاء في حسن الخلق، رقم: وطل" بلاغا برواية: )بعُثْت لأتمم حُسْن  الخلُق(، "المروا  مالك في - 5 

ابن سعد في ، و ( باختلاف يسير8949والبزار )، 42ص:باب حسن الخلق، ، والبخاري في الأدب المفرد، (8939وأخرجه أحمد )
هو : ): "صحيح على شرط مسلم"، و قال ابن عبد البرعنهل ( و قا613/ 2)في المستدرك و الحاكم  (،1/192"، )"الطبقات

"السلسلة ، وفي  2833 (، وصححه الألباني، في صحيح الجامع، رقم:حديث صحيح متصل من وجو  صحاح عن أبي هريرة و غير 
 37، ص:تمييز الطيب من الخبثوانظر أيضا: ابن عمر الشيباني،  .75، ص:1، ج:الصحيحة"
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قصد هاا الأخذ بمحاسن ، ويُ والسلوكات الحسنة الح التي تقتضيها المروءةالتحسينات هي المصف
ففقدانا في حياة الناس أو قلتها يترتب عنه بروز ظواهر الفساد، الأخلاق،  ومكارموالأعراف العادات 

 .1وسوء العلاقات وانتشار المشاحنات والتنافر
العادات أو المعاملات تمثل قمة المقاصد فالأخلاق في أي مجال من المجالات سواء في العبادات أو 

التحسينية، فهي كفيلة بتحسين وتجميل حياة الناس العامة في علاقتهم بعضهم ببعض، خاصة في مجال 
 المعاملات المالية.

  البعد الأخلاقي في الأحكام الشرعية: - 2
وإذا كانت النية  أناط الشرع قبول الأعمال على النية الحسنة، أي أن تكون خالصة لله تعالى، 

كذلك فإن صاحبها يتوخى هاا الأجر والثواب الأخروي، والنفع والخير الدنيوي له ولغير  من الناس، فالمسلم 
لا يريد بلي عمل يقوم به سواء من قبيل العبادات أو المعاملات أو العادات أن يؤذي به غير ، أو يسيء به 

جلب مصلحة أو اكتساب نفع، أو صالح ثمرات أي عمل إلى أحد، وإنما لجلب نفع مادي أو معنوي، فمن 
عن أمير المؤمنين أبي حفصٍ عمر  بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول ، فدرء مفسدة أو دفع ضرر

يَّةِ، وإنَّما لِكُلِّ امرئٍ ما نوَى، فمَن كانت هِجرتهُُ إلى اللَّهِ ورسولِهِ، يقول: ) الله  إنَّما الأعمالُ بالنـِّ
هِجرتهُُ إلى اللَّهِ ورسولِهِ، ومن كانت هجرتهُُ إلى دُنْيا يصيبُها، أوِ امرأةٍ يتزوَّجُها، فَهِجرتهُُ إلى ما هاجرَ فَ 

فالأحكام الشرعية لا تنفك عن البعد الديني واستحضار النية والإخلاص في أدائها، كما أن الشريعة . 2(إليهِ 
لية في إطار الأخلاق الحسنة والآداب الفاضلة، فهي تحرص على أن تؤدى هذ  الأحكام الشرعية العم

    ها الاجتماعي.السياج لحمايتها، وأحرى لأن تؤدي دور  
وقد ربط الشرع بين الأحكام وآثارها الأخلاقية، ليدل على بعدها السلوكي العملي في حياة الناس،  

هَى عكَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذكِْرُ اللَّهِ  وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ  ُّكما في الصلاة في قوله تعالى:  تَـنـْ
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ    ُّ، و في الصيام الذي حصر أثر   في التقوى في قوله تعالى: ]45العنكبوت:[ َّ أَكْبـَرُ 

                                         

 م، ص:2000هـ/1421، سنة 1، دار النفائس، عمان، الأردن، طمقاصد الشريعة عند ابن تيميةي، يوسف أحمد البدو  ـ 1 

 .1023، ص:2:ج ،الفقه أصولالزحيلي،  - 66
، وأنه «إنما الأعمال بالنية: » باب قوله  وأخرجه مسلم، - 01، رقم:كتاب بدء الوحي باب بدء الوحيروا  البخاري   -  2

 1907م:رق ن الأعمال،يدخل فيه الغزو وغير  م
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فعل للخير وى في عموم معناها والتق، ]183البقرة:[ َّ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قـَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 
    .ومساوئ الأخلاق الآثامالمعاصي و لطاعات، والبعد عن لوإتيان 

توثيق تُسهم في فالأخلاق تجعل لتطبيق الأحكام في ظاهرها مسحة جمالية، وارتياحا نفسيا، 
الحسن والرضا قصد لعلاقات الاجتماعية، وتحقيق استقرار الحياة العامة، فيتم تبادل المنافع على أساس من الا

والقناعة النفسية. فالكلمة الطيبة لها أثرها في كسب القلوب، وتصفية النفوس، وجلب المحبة والاحترام، قال 
  .1(والكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ : ) النبي 

ل فالمشاحنات والنزاعات والأثرة سلوكات من شلنا أن تثير العداوة بين الناس خاصة في مجال التعام
   .]20الفجر:[ َّ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ُّالمالي، فحب المال يعمي القلوب، قال تعالى: 

الأخلاق عنصر أساس في توفير بيئة نظيفة طاهرة تسودها الأخوة والاحترام المتبادل، وحب الفرد إن 
لسنة النبوية، وقد وصف الله لأخيه ما يحبه لنفسه، وهذا مقصد عظيم دلّت عليه نصوص القرآن الكريم وا

فَبِمَا رحَْمَةٍ  ُّعلى ما كان عليه من السلوك الحسن والخلق الطيب والرفق بالناس، فقال فيه:  تعالى نبيه 
، وفي ذلك ]159آل عمارن:[ َّ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ 

حة إلى أن الغلظة والفظاظة والطبع الخشن سلوكات سيئة تنفّرُ الناس  من صاحبها وتبعدهم عنه، إشارة واض
:  فعن أمُ  المؤمنين ع ائ ش ة : أ ن  ر جُلًا اسْت لْذ ن  ع ل ى الن بي    بئِْسَ أَخُو العَشِيرَةِ، وَبئِْسَ ابْنُ )، ف ـل م ا ر آُ  ق ال 

ل   (،العَشِيرَةِ  ُّ ص ل ى الُله ع ل يْه  و س ل م  في  و جْه ه  و انـْب س ط  إ ل يْه ، فـ ل م ا انْط ل ق  الر جُلُ ق ال  ف ـل م ا ج  تْ ل هُ س  ت ط ل ق  الن بي 
ا، ثُُ  ت ط ل قْت  في  و جْه ه  و انـْب س   ا و ك ذ  ين  ر أ يْت  الر جُل  قُـلْت  ل هُ ك ذ  طْت  إ ل يْه ؟ فـ ق ال  ع ائ ش ةُ: ي ا ر سُول  الل ه ، ح 

ياَ عَائِشَةُ، مَتَى عَهِدْتنِِي فَحَّاشاا، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزلَِةا يَـوْمَ القِيَامَةِ مَنْ تَـركََهُ ):  ر سُولُ الل ه  
: ل م  و  .2النَّاسُ اتّـِقَاءَ شَرِّهِ( هُم ا، ق ال  ي  الل هُ ع نـْ ع ثُ الن بي   ع ن  ابْن  ع ب اسٍ ر ض  يه :  ا ب ـل غ  أ ب ا ذ رٍّ م بـْ ، ق ال  لأ  خ 

ٌّ، ي لْت يه  الخ بـ رُ م ن  ا ا الر جُل  ال ذ ي ي ـزْعُمُ أ ن هُ ن بي  ا الو اد ي ف اعْل مْ لي  ع لْم  ه ذ  نْ قـ وْل ه  اركْ بْ إ لى  ه ذ  لس م اء ، و اسْم عْ م 

                                         

ق ة ، ويعُ يُن اجزء من حديث: )كُ  - 1  ثْـنـ يْن  ص د  ق ة ، كُل  ي ومٍ ت طْلُعُ فيه الش مْسُ، ي ـعْد لُ بيْن  الا  لر جُل  عل ى لُّ سُلام ى م ن  الن اس  عليه ص د 
ةُ  ل م  ق ة ، والك  لُ عليها، أوْ ي ـرْف عُ عليها م تاع هُ ص د  ق ة ، ويمُ يطُ الأذ ى ع ن   داب ت ه  فـ ي حْم  ق ة ، وكُلُّ خُطْو ةٍ يخ ْطوُها إلى الص لاة  ص د  الط ي ب ةُ ص د 

ق ة   ذ  ب الر ك اب   ،أخرجه البخاري( الط ر يق  ص د  ا،  ، ومسلم2989، رقم:ب ابُ م نْ أ خ  ة  الْمُس اف ر ين  و ق صْر ه  باب فضل صلاة ، ك ت ابُ ص لا 
 .720، رقم:الصبح

ُّ »ب ابُ ، كتاب الأدب، روا  البخاري - 2  شًا صلى الله عليه وسلملَْ  ي كُن  الن بي  شًا و لا  مُتـ ف ح  كتاب الْبر   ،  مسلمروا  ، و 6032رقم:، «ف اح 
ار اة  م نْ يُـتـ ق ى فُحْشُهُ ، و الص ل ة  و الْآد اب    2591رقم: ب ابُ مُد 
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، ف انْط ل ق  الأ   نْ قـ وْل ه ، ثُُ  ر ج ع  إ لى  أ بي  ذ رٍّ فـ ق ال  ل هُ: ر أ يـْتُهُ ي لْمُرُ بم  ك ار م  الأ  ثُُ  ائْت ني  ، خُ ح تى  ق د م هُ، و سم  ع  م  خْلا ق 
فالمروءة والعفة وصدق الحديث والقناعة والإيثار والتلليف بين القلوب، وتوحيد . 1(و ك لا مًا م ا هُو  ب الش عْر

  شريعة ومقصدها الأسمى. الصفوف غاية ال
ما تشيعه من خير وتسامح وأخوة وتعاون، فقيمة المسلم ليس فقط هو ها الأحكام وجوهر   وح  رُ ن إ

إِنَّ )ي ـقُولُ:  ع نْ ع ائ ش ة  ر حم  ه ا الل هُ، ق ال تْ: سم  عْتُ ر سُول  الل ه  فبكثرة عبادته، بل أيضا بحسن خلقه، 
: ي ا ر سُول  الل ه ، إ ن  ، وعن 2(حُسْنِ خُلُقِهِ دَرجََةَ الصَّائِمِ الْقَائمِِ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِ  ع نْ أ بي  هُر يـْر ة ، أ ن  ر جُلًا ق ال 

 : ر  أ ن ـه ا تُـؤْذ ي ب ل س ان  ا ق ال  ته  ا، غ يـْ ن ةً ذ ك ر  م نْ ك ثـْر ة  ص لا  : ي ا ر سُول  الل ه ، (فِي النَّارِ )فُلا  ن ةً ذ ك ر  ، ق ال  إ ن  فُلا 
ير ان ـه ا، ق ا ر  أ ن ـه ا لا  تُـؤْذ ي ج  ق تْ ب ل ثـْو ار  أ ق طٍ، غ يـْ ي ام ه ا، و أ ن ـه ا ت ص د  ته  ا و ص  نْ ق ل ة  ص لا  : م   .3(هِيَ فِي الْجَنَّةِ )ل 

تعبير الحقيقي فالأخلاق هي معيار الاستقامة في الدنيا، والتفاضل في الدرجات يوم القيامة، لأنا ال
رْدَاءِ، أَنَّ و  عن حسن امتثال تعاليم الإسلام، وتحقيق آثارها في واقع الحياة، رْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّ عَنْ أُمِّ الدَّ

قَلُ فِي مِيزَانِ المُؤْمِنِ يَـوْمَ القِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُ )قَالَ:   النَّبِيَّ  بْغِضُ الفَاحِشَ مَا شَيْءٌ أثَْـ
من ربّ شهادة خالدة  نبياء والرسل أحسن الناس خلقا وآدابا، وقد نال نبينا ، لذلك كان الأ4(البَذِيءَ 
، وكذلك وصفه كل من ]04القلم: [ َّ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ  ُّفي حسن الخلق، فقال تعالى: العالمين 

ل لْتُ ع ائ ش ة ، ع نْ خُلُق  ر سُول  الل ه  قال: د لي   ع بْد  الل ه  الج   أ بي فعنخالطه وعاشر ،  لَمْ يَكُنْ )فـ ق ال تْ:  س 
يِّئَةَ، وَلَكِنْ يَـعْفُو وَيَ  يِّئَةِ السَّ  .5(صْفَحُ فَاحِشاا وَلَا مُتـَفَحِّشاا وَلَا صَخَّاباا فِي الَأسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّ

    الحسنة: التعامل المالي أساسه الأخلاق - 3
هناك العديد من الخصائص والمميزات التي تفترق فيها المعاملات المالية الإسلامية عن غيرها، مما هو 

ن فلسفتها تقوم على الالتزام ومن ذلك فإموجود في القوانين الوضعية من حيث القواعد والمبادئ والأهداف. 

                                         
ي  الل هُ ع نْهُ ب ابُ إ سْلا م  البخاري، كتاب مناقب الأنصار، روا   - 1  .3648، رقم:أ بي  ذ رٍّ الغ ف ار ي  ر ض 
 صححه الألباني، 4798، باب في حسن الخلق، رقم:روا  أبو داود - 2
يرُُ  في  ، ابن حبان - 3 ان  ت شْم  ، و إ نْ ك  نْ ت ـرْك  الْو ق يع ة  في  الْمُسْل م ين  رْء  م  ا يج  بُ ع ل ى الْم  خْب ار  ع م  ث يراً ذ كْرُ الْإ  ، 5764، رقم:الط اع ات  ك 

 .إسناد  صحيح على شرط الصحيحوقال عنه شعيب الأرنؤوط:  ،(190) "الصحيحة" :وصححه الألباني
يح   ، قال الترمذي:2002واللفظ له، باب ما جاء في حسن الخلق، رقم: روا  الترمذي - 4 ا ح د يث  ح س ن  ص ح  ذ   وابن حبان، ه 

 وشعيب الأرنؤوط الألبانيصححه و ، 5693واللفظ له، رقم:
اء  في  خُلُق  الن بي   الترمذي،  - 5  يح  ، وقال عنه الترمذي: 2016، رقم: ب ابُ م ا ج  ا ح د يث  ح س ن  ص ح  ذ   ، وصححه الألباني.ه 
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. ثُ التلكيد على الالتزام 1طها وشروطها الشرعيةالكلي بلحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والتقيد بضواب
بالقيم الأخلاقية في كل العقود المالية أخذا وعطاء، والبعد عن السلوكات الخاطئة كالخداع والغش، فابتغاء 

الخسارة بين طرفين أو أكثر على تحرص الشريعة على توزيع الربح و  ب والتحايل؛ كماالربح لا يبرر الكذ
    .3. كما تدعو إلى الإحسان والبر والرفق في المعاملة2"م بالغرمالغنأساس قاعدة "

كما تلتزم بعدم التعامل بكل ما هو محرم شرعا، كالربا والغش والاختلاس والرشوة. فنصوص 
واْ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتّـَقُ  ُّبا، قال تعالى: عن الرّ من ذلك النهي الصريح الشريعة واضحة الدلالة في ذلك، 

وَرَسُولِهِ وَإِن تُـبْتُمْ  اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بقَِيَ مِنَ الرِّباَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَـفْعَلُواْ فَأْذَنوُاْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ 
سنة الوعيد ، وقد جاء في ال]279و278البقرة:[ َّ فـَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 

جابر بن عبدالله رضي الله الشديد يوم القيامة لمن أكل الربا، أو تعامل به، أو كان وسيطا في أكله، فعن 
، والنهي عن 4(واءٌ م سَ هُ (، وقال: )هيْ دَ اهِ شَ وَ  هِ بِ اتِ ، وكَ هَ لِ ك  وَ مُ الرِّبا، وَ  آكلَ  الله  ولُ سُ لعَن رَ عنهما قال: )

يازات مالية، أو الاستيلاء على حق الغير، فقد جاء في السنة النهي توظيف الرشوة في الحصول على امت
: من يفعل ذلك،  الشديد عن الرشوة أخذا وعطاء ووساطة، ولعن الرسول  لَعَنَ رَسُولُ )ع نْ أ بي  هُر يـْر ة  ق ال 

: ع نْ ع بْد  الل ه  بْن  وفي رواية ، 5(الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الحُكْمِ  اللَّهِ   لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ) ع مْرٍو ق ال 
: ق ال  ر سُولُ الل ه  و  .6(الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ  لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي ):  ع نْ ع بْد  الل ه  بْن  ع مْرٍو، ق ال 

  ليحكم له، أو لغير أو لذي نفوذ أو ما يعطيه الشّخص للحاكم معروفة فالرشوة كما هي  .7(وَالْمُرْتَشِي

                                         
 .المرجع نفسه - 1
له من مرغوبه من ذلك الشيء. )أحمد  " وهو ما يحصلبالغنم" هو ما يلزم المرء لقاء شيء، من مال أو نفس مقابل "الغرم" - 2 

 (437م، ص:1998هـ/1419، سنة 5، دار القلم، دمشق، طشرح القواعد الفقهيةالزرقا، 
 .77، ص:قانون البنوك التشاركيةعلي نجم،  - 3
 1598روا  مسلم في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، رقم: - 4
اء  في  الر  ابالترمذي،  -  5 ي في  الُحكْم  بُ م ا ج  ُرْت ش 

ي و الم و في  الب اب  ع نْ ع بْد  الل ه  بْن  ع مْروٍ، و ع ائ ش ة ،  ، قال الترمذي:1336رقم:، اش 
د يثُ أ بي  هُر يْـر ة  ح د يث  ح س ن   ة : ح  ة ، و أمُ  س ل م  د يد   . وصححه الألبانيو ابْن  ح 

ي و  الترمذي، با -  6 اء  في  الر اش  ي في  الُحكْم  بُ م ا ج  ُرْت ش 
يح   ، قال الترمذي:1337رقم:، الم ا ح د يث  ح س ن  ص ح  ذ  أبو داود،  - ه 

ي ة  الر شْو ة   ر اه   وصححه الألباني. 3580، رقم:ب اب  في  ك 
 2313، رقم:ب ابُ التـ غْل يظ  في  الحْ يْف  و الر شْو ة  ابن ماجه،  -  7
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هو دافع الرشوة، والمرتشي هو آخذها وقابضها،  فالراشيد، أو ليعطي له امتيازا على غير ، ليفعل له ما يري
 .  الله لسان رسولعلى والرائش الوسيط بين الراشي والمرتشي الذي يمشي بينهما، فهؤلاء جميعًا ملعونون 

من كبائر الذنوب؛ عطاء وتيسيرا لمن يلخذها، وكل من شارك فيها أخذًا و  ،الرشوة ودفعهافلخذ 
ذميم، وصفة دنيئة، وكسب غير  وداء خطير في المجتمع، ولا شك أنا خلقالسحت، أكل ومن أبشع أنواع 

إلا أراذل من الناس، وغالبا ما تكون في دفع حق وتمكين للباطل، أو  الا يليق بالشرفاء، ولا يمارسه طيب
من تضييع الحقوق وعدم إيصالها إلى  ا، لما يترتب عنهفحرمها الشرعأخذ ما لا يستحق ونحو ذلك، 

     مستحقيها.
وكالنهي عن الاحتكار الذي جاء تحريمه صراحة في السنة النبوية، فقد جاء في الصحيح عن سعيد 

د الله بن ، وعن عب2(1لَا يَحْتَكِر إِلاَّ خَاطِئقال: ) بن المسي ب عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبي 
من آثار الصحابة ما ، و 3(الجَالِبُ مَرْزوُقٌ والمُحْتَكِرُ مَلْعُونقال: ) عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 

لا حُكْرَة فِي سُوقِنا، لَا يَـعْمَد رجِالٌ بأيديهم فُضُولَ مِن أنه قال: " ورد عن عمر بن الخطاب 
أنه كان  ، وروى مالك عن عثمان 5"بِسَاحَتِنا فَـيَحْتَكِرُونهَ عَلَيناإِلَى رِزْق مِن رِزْق الله نَـزَل  4أَذْهَابٍ 

أنه أمر بطعام كان قد احتكر بشط الفرات  كما روي عن علي بن أبي طالب ، 6ينهى عن الاحتكار
هذ  النصوص والوقائع أن  فيُستفاد من. 7كرس من قبل رجل من التجار حبسه ليغلي به فلمر به فلحرق

هي عنه شرعا، وصاحبه عاص بفعله، مجانب للصواب، يستحق الإثُ، وقد فسّر بعض الفقهاء الاحتكار من

                                         

 (234، ص:5، ج:نيل الأوطارعنى المذنب العاصي، لأنه ارتكب إثما. )الشوكاني، ـ خاطئ: اسم فاعل من خ ط ئ، والم 1 

ار  في  الْأ قـْو ات  ـ أخرجه مسلم في كتاب البيوع،  2  حْت ك   .1605، رقم:ب ابُ تح ْر يم  الا 
مي عنه في كتاب وأخرجه الدار  – 2153ـ أخرجه ابن ماجه عن عمر في كتاب التجارات، باب الحكرة والجلب، رقم الحديث: 3 

 .2449البيوع، باب الحكرة والتربص، رقم الحديث:

 ـ أذهاب جمع ذهب، والمعنى: أنم يملكون ثروات كبيرة تزيد عن حاجتهم، فيحبسونا انتظار ارتفاع الأسعار، فيضرون بالناس. 4 

 .15، ص:5، ج:المنتقىالباجي،  - 350و349:الموطأ، صـ مالك، كتاب البيوع، باب الحكرة والتربص،  5 

، دار النفائس، موسوعة فقه عثمانمحمد رو اس قلعه جي،  - 350ـ مالك، كتاب البيوع، باب الحكرة والتربص، الموطل، ص: 6 
 .15م، ص:1991هـ/1412، سنة 2بيروت، لبنان، ط

، دار الجيل، بيروت، الكبيرالروض النضير شرح مجموع الفقه ـ  الصنعاني، شرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسين السباغي،  7 
 .307، ص:3لبنان، ج:
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. ومقصد الشريعة من النهي 1" في الحديث بالعاصي، والعصيان لا يكون إلا في اقتراف فعل محرّمالخاطئ"
 سّ ا يم ُ خاصً  ما يُصيب السوق، أا عامً عن الاحتكار لما يترتب عنه من الإضرار بالغير، سواء أكان إضرارً 

   المستهل ك.
: ق ال  ر سُولُ الله  ، 2عام قبل قبضهوقد ورد في السنة النهي عن بيع الط :  ع ن  ابْن  ع ب اسٍ، ق ال 

تَاعَ طَعَاماا فَلَا يبَِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ ) :  ع ن  ابْن  ع ب اسٍ، أ ن  ر سُول  الله  و ، 3(مَنِ ابْـ تَاعَ طَ )ق ال  عَاماا فَلَا مَنِ ابْـ
بُ كُل  ش يْءٍ م ثـْل هُ (يبَِعْهُ حَتَّى يَسْتـَوْفِيَهُ  تَاعَ طَعَاماا فَلَا يبَِعْهُ ) . وفي رواية عنه:، ق ال  ابْنُ ع ب اسٍ: و أ حْس  مَنِ ابْـ

هنا عدم رواج الطعام في  ، وعلته4(وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزلَِةِ الطَّعَامِ )، ق ال  ابْنُ ع ب اسٍ: (حَتَّى يَـقْبِضَهُ 
الأسواق، والنهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة، وعلته أن لا يبقى الطعام في الذمة فيفوت رواجه، والنهي 
عن الاحتكار وعلته إقلال الطعام من الأسواق، فهذ  البيوع وما يماثلها اشتركت في علة واحدة وهي عدم 

     .5رواج الطعام
يوع كسب غير طيب، وسلوك غير سوي، لأنا تؤدي إلى نقص الطعام ولا شك أن مثل هذ  الب

والسلع في السوق، وتقلّل رواج ه، فتحصل شدّة وأزمة يتضرر منها الناس، والشريعة نت عن الإضرار بالغير، 
فعُلم من ذلك أن رواج الطعام وتيسير تناوله مقصد من مقاصد الشريعة. فكل معاملة تؤدي إلى الإضرار 

  .6وتقلل من الطعام والسلع التي تشتد الحاجة إليها عمل  غير سليم، وعلى الناس اجتنابه بالناس

                                         

 .292، ص:1، ج:المهـذبـ الشيرازي،  1 

لثبوت النص فيه، أما ما ، ءفلا إشكال في منع بيعه قبل قبضه وهو محل إجماع من العلماسواء كان مكيلا أو موزونا فالطعام  - 2 
أن ما عدا الطعام يجوز بيعه قبل خلافا لغير  . وفي المذهب المالكي ءالعقار والمنقول ونحوهما فهو محل خلاف بين العلماعدا ذلك ك

واستثنى الإمام مالك الصبرة المشتراة جزافًا ، وحكى بعضهم أنه لا خلاف فيه في مذهب مالك ،الإمام مالك شهور عنو المقبضه، وه
ابن  ،(4/483مواهب الجليل: )الحطاب،  (،2/108بداية المجتهد: )ابن رشد، (، 4/87المدونة: ). انظر: )مالك، فجوز بيعها

فتح الباري: ابن حجر، (، 10/170(، شرح النووي على مسلم: )13/329التمهيد: )ابن عبد البر،  ،(6/182المغني: )قدامة، 
  .(29/513مجموع الفتاوى: )، ابن تيمية، (4/350)
هُ البخاري،  - 3 ي  الل هُ ع نـْ ر  ر ض  اع نْ ع بْد  الل ه  بْن  عُم  ر اء  الن بي   ، كتاب البيوع، م  يئ ة   ب ابُ ش  مسلم واللفظ له،   - 2126، رقم:ب الن س 

ب يع  قـ بْل  الْق بْض  كتاب البيوع،  ن  ب ـيْع  الْم   .1525، رقم:ب ابُ بطُْلا 
ب يع  قـ بْل  الْق بْض  مسلم، كتاب البيوع،  - 4  ن  ب ـيْع  الْم   1525، رقم:ب ابُ بطُْلا 
 .21و20، ص:مقاصد الشريعةن عاشور، اب - 5 
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د عليها وجميع هذ  المنهيات تندرج ضمن قاعدة: "النهي عن أكل أموال الناس بالباطل"، التي شدّ 
عن كثير من أهل أخبر القرآن الكريم القرآن الكريم، وهي من الموروثات السيئة عن بعض الأمم السابقة، كما 

، ]42المائدة:[( سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ  ُّتعالى: قال ، لحرام أو السحتالكتاب أكلهم ل
هُمْ يُسَارعُِونَ فِي الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ  ُّوقال:  َّ وَتَـرَى كَثِيراا مِنـْ

كما أخبر القرآن الكريم أن الذين كان ينبغي أن   .1"السحتوقد فُسّر عند بعض السلف بـ"، ]62ئدة:الما[
تتلتّى منهم القدوة الحسنة، وإنكار المنكر، وهم أحبار اليهود ورهبان النصارى كانوا يلكلون الحرام ويتعدون 

نُوا إِنَّ كَثِيراا مِنَ الَأحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَ  ُّفقال تعالى:على أموال الناس بغير حق، 
قد    ، والنبي"سحتا"وسمى ما أكلو  من أموال الناس بالباطل ، ]34التوبة:[ َّ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلبَاطِلِ 

لربا لما أكلوا اكان من عاجل عقوبة بني إسرائيل . و 2هأخبر أن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى ب
فَبِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ  ُّ، فقال:في الدنياعليهم بعض الطيبات  أن الله تعالى حرموأكلهم أموال الناس بالباطل 

هِمْ عَنْ سَبِيلِ الِله كَثِيراا * وَأَخْذِهِمُ الرِّباَ وَ   قَدْ نُـهُوا عَنْهُ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّ
وبقي اليهود على هذ  الصفات الدنيئة، حتى في زمن . ]161النساء:[ َّ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلبَاطِلِ  وَأَكْلِهِمْ 

ع نْ سُل يْم ان  بْن  و ر د ، لما جاء يخرص تمر خيبر لإخراج زكاته حاولوا رشوة عبد الله بن رواحة ، النبي 
: ك ان  ي ـ    أ ن  ر سُول  الل ه  ) :ي س ارٍ  ، ق ال  يْبـ ر  ن هُ، و ب ـيْن  ي ـهُود  خ  يْبـ ر  فـ ي خْرُصُ ب ـيـْ ع ثُ ع بْد  الل ه  بْن  ر و اح ة  إ لى  خ  بـْ

، فـ ق   ، و خ ف فْ ع ن ا، و تج  او زْ في  الْق سْم  ا ل ك  ائ ه مْ، فـ ق الُوا ل هُ: ه ذ  لْي  ن س  لْيًا م نْ ح  عُوا ل هُ ح   ال  ع بْدُ الل ه  بْنُ ف ج م 
يف  : ر و اح ة   لْق  الل ه  إ لي  ، و م ا ذ اك  بح  ام ل ي ع ل ى أ نْ أ ح  نْ أ بـْغ ض  خ   ع ل يْكُمْ، ف ل م ا ي ا م عْش ر  الْيـ هُود ، و الل ه  إ ن كُمْ ل م 

ا ، و إ ن ا لا  ن لْكُلُه ا، فـ ق الُوا: ها  ذ         .3(ق ام ت  الس م و اتُ و الْأ رْضُ  م ا ع ر ضْتُمْ م ن  الر شْو ة ، ف إ ن ـه ا سُحْت 
                                         

 (.6/239كما جاء في تفسير الطبري، )  - 1 
م  ن ـب ت  عند الترمذي من حديث طويل برواية: )حديث ورد بروايات مختلفة، منها: جاء ذلك في  - 2  ي ا ك عْب  بْن  عُجْر ة ، إ ن هُ لا  ي ـرْبوُ لحْ 

نْ  ان ت  م  ة   (الن ارُ أ وْلى  ب ه   سُحْتٍ إ لا  ك  ا »، قال الترمذي: 614، رقم:ب ابُ م ا ذكُ ر  في  ف ضْل  الص لا  ذ  نْ ه  ا ح د يث  ح س ن  غ ر يب  م  ذ  ه 
رُ ة  ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي. وعند الحاكم من حديث طويل: الو جْه   ُّ   ع نْ ع بْد  الر حْم ن  بْن  سم  : ق ال  الن بي  :  ق ال 

نْ سُحْتٍ ف الن ارُ أ وْلى  ب ه  » مًا ن ـب ت  م  ل  الجْ ن ة  لحْ  سْن اد  و لَْ  قال الحاكم: " (ي ا ع بْد  الر حْم ن  إ ن  الل ه  أ بَ  ع ل ي  أ نْ يدُْخ  يحُ الْإ  ا ح د يث  ص ح  ذ  ه 
ا ُ   صحيحبي: ( التعليق من تلخيص الذه4/141، )7162"، المستدرك، رقم:يُخ ر ج 

اء  في  الْمُس اق اة   مالك، الموطل، كتاب البيوع، - 3  قال الحافظ ابن عبد البر: ، 383، ص: 1388رقم:، وهو مرسل ،ب ابُ م ا ج 
وقد يستند معنى هذا الحديث من رواية ابن عباس وجابر (، ثُ قال: ))هذا الحديث مرسل في جميع الموطآت عن مالك هاذا الإسناد

 (9/139، )التمهيدبد البر، ابن ع وسماع سليمان بن يسار من ابن عباس صحيح(   لنبيوغيرهما عن ا
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ورسالة الشريعة من نظام التعامل المالي ليس مجرد تحقيق غايات نفعية مادية، أو أهداف اقتصادية 
وتمويلية آنية بشتى الطرق والوسائل، وإنما الحرص على أن يكون التعامل بمختلف أنواعه أخلاقيا، ينضبط 

مقاصد   من النفع المادي من جهة، والتآلف والأخوة والتعاون من جهة بالآداب والفضائل، حتى يحقق 
 أخرى.

 :خلاقيةالألمقاصد المفوتة ل: النهي عن بعض المعاملات المالية نيالمطلب الثا
    :لمقصد الأخوةالمالية المفوتة المعاملات  النهي عن: أولاا 

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ  ُّال تعالى: مقصد الأخوة مقصد عظيم، دلّت عليه نصوص القرآن والسنة، ق
، فكل ما من شلنه أن يفسد ]10الحجرات:[ َّ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَـيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتّـَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ 

العلاقات ويشيع التنافر فالشريعة تنهى عنه، من ذلك: النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو أن يسوم 
، ع ن  الن بي   لى سومه، ع :    ع ن  ابْن  عُم ر  لَا يبَِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَـيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ )ق ال 

، أ ن  ر سُول  الله  ، و 1(أَخِيهِ، إِلاَّ أَنْ يأَْذَنَ لَهُ  :    ع ن  ابْن  عُم ر  . 2(عْضٍ لَا يبَِعْ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْعِ ب ـَ)ق ال 
:    ع نْ أ بي  هُر يـْر ة ، أ ن  ر سُول  الله  و  : ع نْ أ بي  هُر يـْر ة  ، وفي رواية 4(الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ  3لَا يَسُمِ )ق ال 
    .5(نَـهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ    أَنَّ رَسُولَ الِله )

النهي هنا هو ما يترتب من الوحشة والتنافر التي تنشل بين  ولا شك أن المقصد الأخلاقي من
المتعاملين، بسبب حرمان أحدهما الآخر من السعي إلى الحصول على منفعة مبتغاة، فيستخلص من ذلك 

يؤكد هذا المعنى ما جاء صريحا في حديث آخر في الربط بين و ، 6هو دوام الأخوة بين المسلمين صد شرعيمق
ه المؤمن وبين البيع على بيعه، الذي يؤثر على الأخوة بينهما، فلا يحل أن يؤذيه في بيع أو أخوة المؤمن لأخي

ع نْ ع بْد  الر حْم ن  بْن  شِ  اس ة ، أ ن هُ سم  ع  عُقْب ة  بْن  ع ام رٍ، ع ل ى الْم نْبر   ي ـقُولُ: إ ن  ر سُول  شراء أو خطبة أو غيرها، 

                                         

، و تح ْر يم  الت صْر  مسلم، كتاب البيوع،  - 1  ه ، و تح ْر يم  الن جْش  ه  ع ل ى س وْم  يه ، و س وْم   1412، رقم:ي ةب ابُ تح ْر يم  ب ـيْع  الر جُل  ع ل ى ب ـيْع  أ خ 
 رجع نفسه.الممسلم،  - 2 
السوم: هو أن يتفق البائع مع المشتري أو مع من يرغب فيها على البيع والثمن، سواء عقدا البيع أو لَ يعقدا ، فيلتي شخص  - 3 

 وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام ،بعد استقرار الثمنآخر ويريد أن يشتريها من البائع، وهذا لا يجوز 
، و تح ْر يم  الت صْر  تاب البيوع، مسلم، ك - 4  ه ، و تح ْر يم  الن جْش  ه  ع ل ى س وْم  يه ، و س وْم   1515، رقم:ي ةب ابُ تح ْر يم  ب ـيْع  الر جُل  ع ل ى ب ـيْع  أ خ 
 .المرجع نفسهمسلم،  - 5 
 .20، ص:مقاصد الشريعةابن عاشور،  - 6 
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:  الله   أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَـبْتَاعَ عَلَى بَـيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ  الْمُؤْمِنُ )، ق ال 
 .1(أَخِيهِ حَتَّى يذََرَ 

السوم أن يلخذ ليشتريه فيقول: ردّ  لأبيعك خيراً منه بثمنه أو والسوم منهي عنه مثل البيع، وصورة 
 .وركون أحدهما إلى الآخربين البائع والمشتري بعد استقرار الثمن سوم على السوم فلا يجوز المثله بلرخص. 

ثُ و  هُم ا ك ان  ي ـقُولُ نيُح د  ي  الل هُ ع نـْ أَنْ يبَِيعَ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْعِ بَـعْضٍ  نَـهَى النَّبِيُّ ) :اف ع أ ن  ابْن  عُم ر  ر ض 
لَهُ أَوْ يأَْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ  وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ  رُكَ الْخَاطِبُ قـَبـْ وعند البخاري ، 2(أَخِيهِ حَتَّى يَـتـْ

:  : أ ن  ر سُول  الل ه   ع نْ أ بي  هُر يـْر ة    ،3(...لَا تَـلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يبَِعْ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْعِ بَـعْضٍ )ق ال 
اضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَـنَاجَشُوا، وَلَا يزَيِدَنَّ عَلَى بَـيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطبَُنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ، لَا يبَِعْ حَ )وفي رواية عنه: 

لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع ، وفي لفظ: )4(وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِناَءَهَا
   .5(رأو يذ
 :التعاون والمواساة والتضامن لقيمعن بعض البيوع لمنافاتها : النهي ثانياا 

الشريعة الإسلامية تحث على العمل، وتشجع التجارة من تبايع وغير ، حتى ينتفع الناس بعضهم 
م. إلا أنا نت عن بعض البيوع لمنافاتها لقيم التعاون والتضامن  من بعض، ويسترزقون ويكسبون قُوته 

 ا من أضرار متعددة، من ذلك:الاجتماعي، وما يلحقه

 : 6النهي عن تلقي الركبان - 1

                                         
رُك  ب ابُ تح ْر يم  الخْ  كتاب النكاح،   ،مسلم  -  1 تى  ي لْذ ن  أ وْ ي ـتـْ يه ، ح  طْب ة  أ خ   .1414، رقم:طْب ة  ع ل ى خ 
 5142:صحيح البخاري كتاب النكاح، باب: لا يخطب علي خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، رقم الحديث -  2

 2150البخاري، كتاب البيوع، رقم: - 3 
 2723، رقم:الشُّرُوط  في  الن ك اح  ب ابُ م ا لا  يج ُوزُ م ن  البخاري، كتاب البيوع،  - 4 
 4503:رقم الحديث ،كتاب البيوع، باب: بيع الرجل علي بيع أخيه  ،سنن النسائي -  5

بم  ـير ة عظيمة فيتلقاهم الرجل ويشتري جميع  قافلةأن يسمع واحد خبر قدوم أو تلقي الجلب: عرفه الحنفية بقولهم: " تلقي الركبان - 6
بلرخص من سعر البلد وهم لا  منهمأن يتلقاهم فيشتري : "وقيل ما يشاء من الثمن". فيبيعويدخل المصر، ما معهم من الميرة 

 تلقي" الحنابلة: وعند. لون متاعا فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد فيعرفوا الأسعار"ـيحم طائفةيتلقى  أن" الشافعية: وعند يعلمون".
، سنة 2، دار الكتاب العربي، بيروت، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعاني، الكاس) قبل أن تجيء إلى السوق". السلع

ابن القيم،  -111، ص:3ج: ،شرح عمدة الأحكام الأحكام أحكامابن دقيق العيد،  -232، ص:5ج: ،م1982هـ/1402
 (187ص: ، م1995/ هـ1415، سنة1لبنان، ط بيروت،دار الكتب العلمية،  ،الحكمية في السياسة الشرعية الطرق
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لَا تَـلَقَّوْا الرُّكْبَانَ ) :قال أن الرسول  أبي هريرة  عنفقد جاء في السنة عدة أحاديث، منها، ما روي 
تَاعَهَا فـَهُوَ وَلَا يبَِعْ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْعِ بَـعْضٍ وَلَا تَـنَاجَشُوا وَلَا يبَِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا  تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْـ

أن رسول  وعنه، 1(بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَـعْدَ أَنْ يَحْتَلِبـَهَا إِنْ رَضِيـَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا ردََّهَا وَصَاعاا مِنْ تَمْرٍ 
عبد  عن، 2(هُ فإَِذَا أتََى سَيِّدُهُ السُّوقَ فـَهُوَ باِلْخِيَارِ لَا تَـلَقَّوْا الْجَلَبَ فَمَنْ تَـلَقَّاهُ فَاشْتـَرَى مِنْ ) :قال  الله
لَا يبَِيعُ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْعِ بَـعْضٍ وَلَا تَـلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُـهْبَطَ بِهَا إِلَى ) :قال  اللهأن رسول  عمر بن الله

   .3(السُّوقِ 
بعض التجار الذين يلتون  يرصد أنتلقي الركبان هو أن والذي يستفاد من النصوص ومن تعاريف العلماء 

في  يتحكمواعلى السلع كلها، أو  يستحوذوا، حتى قصد بيعها في سوق المدينةبالسلع من خارج المدينة 
كل من يترصد الذين يجلبون إلى المدينة أو البلد أرزاق الناس   علىينطبق وهذا المعنى  أسعارها في السوق.
 .شريفال، وهو تصرف فيه نوع من التحايل والعمل التجاري غير في السوق هابيعواحتياجاتهم قصد 

لذا فإن مقصد النهي عن تلقي الجلب هو أن هذا النوع من البيع فيه إضرار بصاحب السلعة وهو البادي، 
حيث يبيعه هذا الأخير بلقلّ من سعر  لأنه لا علم له بالسوق، وفيه إضرار بلهل البلد، لأنه يؤدي إلى 

 ارتفاع الأسعار.
ضرر بلهل وهذا البيع مناف للأخلاق، وفيه جشع وطمع، ويفسد طبيعية أسعار المواد والسلع، ويترتب عنه 

الخديعة للمنتج الأصلي الذي قد يتضرر بفعل هذا الوسيط، وأيضا خديعة  :4من الخديعةوفيه نوع السوق، 
من عدل الشريعة أن تنهى عن هذا البيع تحقيقا  . فكان5للمستهلك الذي قد يتضرر بارتفاع السعر أو الثمن

 للمصلحة ودرءا للمفسدة.

                                         

والغنم وكل  والبقراللفظ عن أبي هريرة في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يُحف ل الإبل  هاذاروا  البخاري في صحيحه  ـ 1 
على سومه،  وسومهصحيحه عنه في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه  فيوروا  مسلم   -2150رقم:محف لة، 

 .1518رقم:
 1519رقم:هريرة في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب،  أبيخرجه مسلم في صحيحه عن أ ـ 2 
وأخرجه مسلم في صحيحه  – 2165رقم:كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان، واللفظ له،  أخرجه البخاري في صحيحه  ـ 3 

لُغ  الْأ سْو اق  ن ـه ى أ نْ تُـتـ ل ق ى الس ل عُ ح   أ ن  ر سُول  الله  " :بلفظعنه   .1517رقم: ،ب ابُ تح ْر يم  ت ـل ق ي الجْ ل ب  كتاب البيوع،   ،"تى  ت ـبـْ
 .78و77، ص:4ج: ،مع المغني الكبير الشرحشِس الدين بن قدامة،  ـ 4 
 .324ص: ،الإسلامي الفقهفي  بحوثالكردي،  ـ 5 
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ويُحد ث خللًا في السوق، لبيع السلعة بلكثر من ثمن بلهل البلد، يضر  1من البيوع ولا شك أن هذا النوع
ويؤدي إلى كثرة الوسائط وانتشار أسلوب السمسرة المضرة بلهل المثل، ويخل بقانون العرض والطلب، 

عنها،  يالمنهالفاسدة الركبان من البيوع  تلقيوق. لذلك فالذي يُستفاد من هذ  النصوص النبوية أن الس
 .2التحريم عند الجمهور يفيدتفيد بظواهرها عدم جواز تلقي الركبان، والنهي هنا  وهي

 : النهي عن بيع الحاضر للبادي – 2
ببيع الحاضر للبادي حسب ما  المقصودوسنة النبوية، وهو من أنواع البيوع المنافية للأخلاق الذي نت عنه ال

 .3أعلى بثمنأقوال الفقهاء، هو أن يتولى الحاضر بيـع سلعة البادي حسب معرفته، ليبيعها له  منيفهم 
: ق ال  ر سُولُ الله  الصحيح في  ما و ر دومما جاء في النهي عنه:  اب رٍ، ق ال  ، لَا يبَِعْ حَاضِرٌ لبَِادٍ ) : ع نْ ج 

ع ن  و  ،5(حَاضِرٌ لِبَادٍ نهُِينَا عَنْ أَنْ يبَِيعَ ) ق ال  أ ن سُ بْنُ م ال كٍ:و ، 4(بَـعْضٍ دَعُوا النَّاسَ يَـرْزُقِ الُله بَـعْضَهُمْ مِنْ 
: و ابْن  ط اوُ  يبَِيعَ حَاضِرٌ  أَنْ تُـتـَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ  نَـهَى رَسُولُ الِله )سٍ، ع نْ أ ب يه ، ع ن  ابْن  ع ب اسٍ، ق ال 

ع نْ ع بْد  الل ه  بْن  ، و 7(6لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَاراا)، قَالَ: فَـقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قـَوْلُهُ حَاضِرٌ لبَِادٍ؟ قَالَ: (لِبَادٍ 
 : هُم ا، ق ال  ي  الل هُ ع نـْ : ع  ، 8(أَنْ يبَِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ  نَـهَى رَسُولُ اللَّهِ )عُم ر  ر ض  نهُِينَا )نْ أ ن س  بْن  م ال كٍ، ق ال 

                                         

المغـني ومعه ابن قدامة، القائل بعدم صحته أو بطلانه. ) هناك خلاف بين الفقهاء في تصحيح العقد وترتيب آثار ، وبين ـ 1 
 الشرحشِس الدين بن قدامة،  - 281، ص:4:ج ،، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنانالشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة

لاف أثر الاخت الخن،مصطفى سعيد  - 166، ص:5:ج ،الأوطار نيلالشوكاني،  - 78و77، ص:4:ج  ،مع المغني الكبير
 (373ص: ، م1985هـ/1406، سنة 4، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طفي القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء

 بلغةالصاوي،  – 111، ص:3ج: ،عمة الأحكام شرحابن دقيق العيد،  – 285ص: ،الشرعية الأحكام قوانينابن جزي،  ـ 2 
 .176:ص، 5ج: ،الأوطار نيلالشوكاني،  – 37، ص:2ج: ،السالك

 .43، ص:4ج: ،مع المغني الكبير الشرحشِس الدين بن قدامة،  ـ 3 
 1522رقم:في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي،  جابرروا  مسلم في صحيحه عن  ـ 4 
ر  ل ب ادٍ ب الس مْس ر ة  البخاري، كتاب البيوع،  - 5  : لا  ي شْتر  ي ح اض  ر  البيوع، ومسلم، كتاب  - 2161، رقم:ب اب  ب ابُ تح ْر يم  ب ـيْع  الحْ اض 

 1523، رقم:ل لْب اد ي
 وصاحبها. السلعةالوسيط بين البائع والمشتري، لتسهيل الصفقة، ويطلق أيضا على الدال على مكان  وهو: الدلا ل، السمسار ـ 6 

 (183ص: ،م1982/هـ1402، سنة1، دار الفكر، دمشق، سوريا، طالفقهي لغة واصطلاحا القاموس)أبو جيب، 
 وروا  – 2158رقم:كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه،   فيروا  البخاري في صحيحه  ـ 7 

 1521رقم:في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ، مسلم في صحيحه
اكتاب البيوع، البخاري،   - 8  ر    أ نْ ي ب يع  ح  ر  ل ب ادٍ ب ل جْرٍ ب ابُ م نْ ك   2159، رقم:ض 
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لَا يبَِعْ حَاضِرٌ ) :قال  اللهأن رسول  عمر بن اللهعبد  عن، 1(أَنْ يبَِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أبَاَهُ 
ى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِبَادٍ، وَلَا تَـنَاجَشُوا، وَلَا يزَيِدَنَّ عَلَى بَـيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطبَُنَّ عَلَ 

  2(لِتَسْتَكْفِئَ إِناَءَهَا
البيع، وإذا تم فإنه يقع  تحريمإلى  4والحنابلة 3الكثير من المالكية ويذهبوهو بيع غير مشروع ويؤثُ صاحبه، 

شروع، وإذا كان غير مشروع فهو غير م الحكيم،باطلا، لأن هذا البيع وقع على خلاف ما يطلبه الشارع 
للبادي مما . فهذا السلوك من الحاضر الذي يتولى مهمة الوسيط أو الوكيل 5فإنه لا تترتب عليه آثار  الشرعية

الثمن على أهل وما تشتد الحاجة إليه، يجعله يغلي  من سلعة إلى سوق البلدة، مع خبرته بوضع السوق جلبه
كثرة دون   البلدةيبيع سلعته مباشرة لأهل الإنتاج بصفة عامة أو صاحب البلدة، أما لو ترك البدوي 

، وفي ذلك توسعة طبيعي وفق قانون العرض والطلب ، فإنه سوف يقع التبايع بينهم بسعر تلقائيالوسائط
 (.بعض منالناس يرزق الله بعضهم  دعوا)رواية الحديث: ، وهو ما قصدته 6هام ورفقاعليهم 
نتهازية غير الأخلاقية هو من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها هذ  الوسائط الاعن  فالنهي

تفويت الفرصة على السماسرة والوسطاء الذين  وفيهها، البلد من ارتفاع أهلارتفاعا فاحشا، حتى لا يتضرر 
جهد على حساب لا بذل تعب و يجنونه دون الذي  الفاحشيستغلون بعض الظروف والأحوال للربح 

سلعته  يبيعفي ذلك أنه متى ترك البدوي  والمعنى" في المغني في بيان علة النهي: جاء ،7رار بالآخرينالإض
بيعها إلا بسعر البلد ضاق  مناشتراها الناس برخص ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع 

 .8"على أهل البلد
                                         

ر  ل لْب اد ي، البيوعكتاب أخرجه مسلم في   - 1   1523، رقم:ب ابُ تح ْر يم  ب ـيْع  الحْ اض 
 2723، رقم:ب ابُ م ا لا  يج ُوزُ م ن  الشُّرُوط  في  الن ك اح  البخاري، كتاب البيوع،  - 2 
، م1992هـ/1413 ط سنة الجزائر،وزراة الشؤون الدينية،  ،مذهب مالك الصغير على أقرب المسالك إلى الشرحـ الدردير،  3 

 .39، ص:3ج:

 188ص: ،الحكمية الطرقابن القيم،  – 43، ص:4ج: ،المغنيبن قدامة، ـ ا 4 

، مؤسسة الرسالة، بيروت ،في استعمال الحق التعسف نظرية الدريني، -، المرجع نفسه ابن القيم -المرجع نفسه بن قدامة، ا ـ 5 
 .148ص: ، م1977هـ/1397، سنة2لبنان، ط

 .143و142ص: ،التعسف نظريةالدريني،  ـ 6 
جمعية عمال المطابع  ،الإسلامية القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعةعبد الكريم زيدان،  ـ 7 

 .47ص: ،م1982هـ/1403 ، سنة1التعاونية، عمان، الأردن، ط
 .280، ص:4ج: ،المغنيمة، ابن قدا ـ 8 
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  :ت الماليةق في المعاملا: جوانب من القيم والأخلاثالثالمطلب ال
 :المتعاملين والإصلاح بينهما بين ةالمالي اتحل النزاعفضيلة السعي ل: أولاا 

فصلح بينهما، ورضي    وفي السنة أنه وقع نزاع في مسللة قضاء الد ين بين رجلين، فتدخل النبي 
ناا كَ  1أنََّهُ تَـقَاضَى ابْنَ أبَِي حَدْرَدٍ كل منهما بذلك، فعن كعب بن مالك: ) انَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ دَيْـ

وَهُوَ فِي بَـيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا   فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَـفَعَتْ أَصْوَاتُـهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ الِله   الِله 
يْكَ « ياَ كَعْبُ : »حُجْرَتهِِ، وَناَدَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فـَقَالَ  2حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ   رَسُولُ الِله  ، فـَقَالَ: لَبـَّ

طْرَ مِنْ دَيْنِكَ  فَأَشَارَ إِلَيْهِ بيَِدِهِ أَنْ )ياَ رَسُولَ الِله،  ، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فـَعَلْتُ ياَ رَسُولَ الِله، قَالَ (ضَعِ الشَّ
    .3(قُمْ فَاقْضِهِ ):  رَسُولُ الِله 

ما بسبب عليه، فارتفعت أصواتهُ يه دينه الذي له أن يقض ابن أبي حدرد سلل منطالب بحقه، و فكعب 
فخرج إليهما كاشفا ستار بيته، وأشار سمعهما، ولَ ينكر عليهم، جالسا في بيته، ف  ، وكان النبي ذلك

أمر على جهة الإرشاد  وهذا منه ،  على كعب بلن يضع الشطر من دينه، فاستجاب كعب لأمر النبي 
  .له م ن د ينٍ بعْد  أنْ ت ـر ك  لك  ن صْف ه هما عليبسد  وأمر ابن أبي حدردإلى الصلح. 

 امْت ث ل ك عْب  ، فقد ينالإرشاد إلى الصلح والشفاعة في ترك بعض الد    والمراد هاذا الأمر الواقع منه 
بتـ رْك  ن صف  حق ه،  لكعْبٍ   وح ط  ن صْف  د يْن ه عنه، وهذا لَ يكُنْ حكْمًا م ن الن بي   ل م ا أشار به الن بيُّ 

    .الإحسانبلْ أمْرُ  على س بيل  البر   و 
د ين  بُحسن  ق ضاء  د ين ه والالتزام  به، و ويستفاد من هذا الحديث أن الشريعة تلمر 

 
ائن  أيضًا بالر فْق  تلمر الم الد 

د ين  
 
، كما يدلّ على   .بالم يلة الصُّلح  وحُسْنُ تنازعين في الأموال، والتدخل للصلح بين المتخاصمين المف ض 

هما، فالوساطة الحسنة في كل مجالات النزاع مطلوبة وهي من أعظم أنواع البر، وتندرج ضمن الت وسُّط  بيْن
 إصلاح ذات البين الذي هو خلق جميل حثت عليه الشريعة عموم المسلمين.

 
 

                                         

دْر د - 1   (بفتح الحاء وسكون الدال وفتح الراء آخر  دال) عبْد  الله  بن  أبي  ح 
 .تحها وسكون الجيم وهو الستربكسر السين المهملة وف: سجف حجرته - 2 
مْ في  ب ـعْضٍ البيوع، ، كتاب البخاري - 3  ه  لا م  الُخصُوم  ب ـعْض  ب ابُ اسْت حْب اب  الْو ضْع  ، كتاب البيوع، لمومس - 2418، رقم:ب ابُ ك 

 1558رقم:، م ن  الد يْن  
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   :التجاوز عن المعسر وإنظاره: خلق ثانياا 
تحدث بين الناس عداوات ونزاعات، خاصة إذا عجز صاحب الدين عن والمعلوم أن المداينات 

سداد دينه لفقر  أو عدم إمكانيته توفير المال عند حلول الأجل، وحفاظا على العلاقات بين الناس، ومراعاة 
لظروفهم، فقد دعت الشريعة إلى التجاوز عن المعسر وإنظار ، وهو خلق جميل حث عليه الله تبارك وتعالى 

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فـَنَظِرَةٌ إِلَى  ُّتابه العزيز، وأكدته السنة النبوية في أحاديث كثيرة، فقال تعالى: في ك
رٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ  قُوا خَيـْ عن أ بي  أمُ ام ة أ سْع د بْن زُر ار ة ، وفي السنة ]280البقرة:[ َّ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّ

رْ عَلَى مُعْسِر أَوْ لِيَضَع : ) الل ه قال: قال رسول  مَنْ سَرَّهُ أَنْ يظُِل هُ اللَّه يَـوْم لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِل ه فـَلْيـُيَسِّ
مَنْ أنَْظَرَ مُعْسِراا فـَلَهُ بِكُلِّ يَـوْم مِثْله : )يقول عن سُل يْم ان بْن بُـر يْد ة عن أبيه قال سمعت النبي و ، 1(عَنْهُ 

ر، وأورد عدة أحاديث، باب فضل إنظار المعسون الإمام مسلم في صحيحه لهذا الخلق: ، وقد عن2(ةصَدَقَ 
لَكُمْ، فقالوا: أعَمِلْتَ مِنَ : )قالبن اليمان حذيفة منها: حديث  تَـلَقَّتِ المَلائِكَةُ رُوحَ رجَُلٍ مِمَّنْ كانَ قـَبـْ

رْ، قالَ: كُنْتُ أُدايِ  نُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيانِي أنْ يُـنْظِرُوا المُعْسِرَ، ويَـتَجَوَّزُوا الخَيْرِ شيئاا؟ قالَ: لا، قالوا: تَذكََّ
ع نْ ع بْد الله  بْن  أ بي  قـ ت اد ة  أ ن  أ ب ا قـ ت اد ة  ط ل ب  غ ر يماً ، و 3(عَنِ المُوسِرِ، قالَ: قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: تَجَوَّزُوا عنْه

 ، ُ : ف إ ني  سم  عْتُ ر سُول  الله  ل هُ، فـ تـ و ار ى ع نْهُ ثُُ  و ج د  : آلله ؟ ق ال  : آلله ؟ ق ال  ر ، فـ ق ال  : إ ني  مُعْس  ، ي ـقُولُ:  فـ ق ال 
قال ، وبناء على ذلك 4(مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُـنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، فـَلْيـُنـَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ )

أن يطلب منه الدين، أو أن يطالبه به، أو أن يرفع لا يجوز له من كان له غريم معسر؛ فإنه أنه هاء جمهور الفق
حتى يوسر، ولا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا مضايقته لأن الله تعالى أوجب  إنظار عليه أمر  إلى الحاكم، بل 

    .]280البقرة:[ َّ إِلَى مَيْسَرَةٍ رَةٍ فـَنَظِرَةٌ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْ  ُّتعالى:  ، في قوله5إنظار  إلى وقت الميسرة

                                         

 912صححه الألباني، صحيح الترغيب، رقم: - 1382روا  الطبراني في الأوسط، باب من اسمه أحمد، رقم: - 1 
 22455الأسلمي، رقم:  في المسند، باب حديث بريدةوأحمد  - 2430في سننه، باب إنظار المعسر، رقم:أخرجه ابن ماجه  - 2 

 .2186الحاكم في المستدرك، باب وأما حديث اسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، رقم: –
 1560، رقم:كتاب المساقاةمسلم،   - 3 
ر ، رقم - 4   .1563:روا  مسلم، كتاب المساقاة، ب ابُ ف ضْل  إ نْظ ار  الْمُعْس 
 (116و115/ 38)، م1983هـ/1404سنة ط  ،الكويت –سلامية وزارة الأوقاف والشئون الإ، لموسوعة الفقهيةا - 5 
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يَا وَالْْخِرَةِ : ) النبي قال و  نْـ رَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّ رَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّ مَنْ أنَْظَرَ : ) النبي وقال ، 1(وَمَنْ يَسَّ
مَنْ نَـفَّسَ عَنْ غَريِمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي : ) النبي وقال ، 2(مُعْسِراا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظلََّهُ اللهُ فِي ظِلِّه

 .3(ظِلِّ الْعَرْشِ يَـوْمَ الْقِيَامَة

 :: الإحسان المالي عن طريق أعمال البرثالثاا 
على أساس تمليك المنفعة، أو على أساس التنازل عن شيء ومن أعمال البر والإحسان التي تقوم 

 .4الحسن مباح ودون عوض، القرضُ 
 مملوك مال دفع بمقتضا  يتم المقترض، والثاني المقرض أحدهما طرفين بين والقرض الحسن هو عقد

 والمكان الزمان في المقرض إلى مثله برد أو ض برد هذا الأخير أي المقتر   يقوم أن على المقترض إلى للمقرض

 القرآن الكريم في قوله تعالى: استرشادا مما ورد في ضافة كلمة "حسن"وجرت عادة الباحثين إعليهما.  المتفق
للتمييز بينه وبين و ، ]11الحديد:[ َّ مَن ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ اللَّهَ قـَرْضاا حَسَناا فـَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَريِمٌ  ُّ

   .القروض التي تترتب عليها فوائد ربوية
نضم إلى السلف عقد آخر كالبيع ويجوز القرض بشرطين، أحدهما: أن لا يجر نفعا، والثاني: أن لا ي

 .5وغير . والقرض يكون في كل ما يجوز أن يثبت في الذمة سلما، من العين والطعام والعروض والحيوان
والقرض الحسن عقد تبرعي، وهو من أسباب نقل الملكية، إلا أنه ليس معاملة لازمة، وقد تعدى 

رسها البنوك الإسلامية لتمويل مختلف المشاريع القرض النطاق الفردي المحدود، وصار صيغة تمويلية تما
الإنمائية، كتلك المشاريع الصغيرة التي يبادر بعض الشباب البطال ويعجزون عن تمويلها، في شكل قروض 
خالية من الفوائد يقدمها المصرف لمن يحتاجها، فالشباب المتخرج مثلا من الجامعات له مشاريع وطموحات 

نقص التمويل، فيكون القرض الحسن الخالي من الفائدة مشجعا على فتح ولكن يعجزن عن تنفيذها ل
 .6مناصب عمل، فيستفيدون ويتخلصون من البطالة، ويستفيد مجتمعهم بتحقيق التنمية

                                         

و ة  الْقُرْآن   - 1  جْت م اع  ع ل ى ت لا  سْت غْف ار ، ب ابُ ف ضْل  الا   2699:و ع ل ى الذ كْر ، رقم روا  مسلم، كتاب الذ كْر  و الدُّع اء  و التـ وْب ة  و الا 
، ب   - 2  ر ، رقممسلم، ك ت ابُ الزُّهْد  و الر ق ائ ق  اب رٍ الط و يل  و ق ص ة  أ بي  الْي س   3006:ابُ ح د يث  ج 
 337، ص:1، ج:(، صح ح إسناد  أحمد شاكر في عمدة التفسير22623) :روا  أحمد في مسند ، رقم - 3 
 .13، ص:إنجاح الصيغ الإسلامية في التمويل الأصغرعصام الليثي،  - 4
 315، ص:3، ج:ةقوانين الأحكام الفقهيابن جزي،  - 5
 72، ص:المالية الإسلاميةقندوز،  -  6
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المالية كالقرض الحسن والوصية وعقود التبرعات، والنفقات الإحسان وأعمال البر ولا شك أن 
لجهات خيرية أو للفقراء وذوي الحاجات وغيرهم، كما في قوله  لذوي الأرحام أو 1والصدقات التطوعية

رْ تَـبْذِيراا ُّتعالى: كما في قوله تعالى:  بِيلِ وَلَا تُـبَذِّ  َّ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ
تحقيق فراد، وأيضا وتجسيد مبدأ التكافل الاجتماعي، والتعاون بين الأفي ، وكل ذلك له دور  ]26الإسراء:[

المعاملة  عليه الترغيب في دلّ  يوهو مقصد عظيم شرع، 2 ، وتيسير دوران المال بين أفراد الأمةمقصد الرواج
، ويكون متاحا للجميع لتداوله، ونقله فيما انتقال الأموال من يد إلى أخرى بالمال ومشروعية التوثق في

 . ]07الحشر:[ َّ لا يَكُونَ دُولَةا بَـيْنَ الَأغْنِيَاء مِنكُمْ  كَيْ   ُّبينهم، وهو ما يُستشف من قوله تعالى: 

  :: قيم أخلاقية ضرورية لضبط التعامل المالي وإصلاحهالرابعالمطلب 
 وسوف نركز على أهم هذ  القيم الأخلاقية، وهي: السماحة والعدل والصدق والرضا.

 :مقصد العدل: خلق أولاا 
صوص قد تضافرت نلإسلام ليحققها في حياة الناس. و ا العدل من الأهداف الكبرى التي جاء

لو تلملنا أحكام الشريعة الإسلامية لوجدناها كلها قائمة على أساس العدل. الشريعة على التلكيد عليه. و 
وتبعًا لذلك حر ص علماء المسلمين على مراعاة مقصد العدل في اجتهاداتهم واستنباطاتهم الفقهية، فكانوا 

اشيا مع تمة لكل منها في ضوء أدلة الشرع، و ل الفقهية مسللة مسللة، ليضعوا الحلول العادليعالجون المسائ
 ربما منعوا الفعل المباح في ظروف معينة لإخلاله بمقتضيات العدالة.روح التشريع ومقاصد ، و 

 باب المعاملات المالية جانب مهم في التشريع الإسلامي يتعلق بتنظيم العلاقات المختلفة بينو 
هذا قول ابن القيم رحمه الناس، فمن البديهي أن تقوم أحكامُ المعاملات المالية كلها على أساس العدل، يؤيد 

  .3المزارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل هي من أقوم العدل"المساقاة و أما المضاربة و الله: "و 
اتها، وبخاصة باب إذا فالعدل مقصد عظيم من مقاصد الشريعة مبثوث في كل أبواهاا وتشريع

المعاملات المالية، حيث أحاطتها الشريعة بسياج من الأحكام، لدفع الظلم عنها، وحماية حقوق المتعاقدين، 
                                         

أما النفقات الواجبة، فكالنفقة على الزوجة، ونفقة الفروع على الأصول، ونفقة الأصول على الفروع، والكفارات وغيرها. كما  - 1 
 ]233البقرة:[ َّ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  ُّفي قوله تعالى: 

، مقاصد الشريعةابن عاشور،  ."أكثر من يمكن من الناس بوجه حق يدوران المال بين أيدعرف ابن عاشور الرواج بقوله: "ـ 2
 .170ص:

 387، ص:1، جإعلام الموقعينابن قيم، -3 
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فكل متعامل يحتاج إلى ارتياح نفسي وطملنينة على أمواله، ولا يكون ذلك إلا إذا أحسّ كل طرف بتكافؤ 
 .1الفرص مع من يتعامل معه وذلك عين العدل

العقود تمثل القسم المهم في المعاملات فكان من الضروري أن تقوم على العدل، بل الأصل  بما أنو 
يقول ابن تيمية: )والأصل في العقود جميعها هو العدل، فإنه بعُ ثت به الرسل، وأنزُلت فيها العدل، 

به الرسل وأنزلت به يقول ابن القيم الجوزية: )والأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بعثت ، و 2الكتب(
نَاتِ وَأنَزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيـَقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ  ُّالكتب، قال تعالى:   َّ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبـَيـِّ

اء بتحريم ، والشارع نى عن الربا لما فيه من الظلم، و عن الميسر لما فيه من الظلم، والقرآن ج]25الحديد: [
    .3هذا و هذا وكلاهما أكل المال بالباطل(

 ظالَ، وذلك يكون إما بعمل يقوم به الشخص، ومن العدل أن يكون الحصول على المال بوجه غير
وإما بعوض أو تبرع، وإما بإرث، ومنه جاء تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وأكل الربا، والتعامل 
بالاحتكار، وكلها كسب للمال بظلم وتعدٍ. ومن مقتضى مراعاة العدل حفظ المصالح العامة ودفع الأضرار 

اس وحاجاتهم الأساسية، وما به قوة الأمة، ومن حق الدولة أن تراقب عن عموم الناس، كحفظ أقوات الن
 .4تصرف الأفراد في هذا النوع من الأموال حتى لا يعود تصرفهم فيها بالضرر على المجتمع

عليها أن  ؛وحتى على مستوى المصارف الإسلامية من حيث هي قائمة على المبادئ الإسلامية
أعلى معانيه، لأنا تمثل البديل عن المعاملات الربوية التي تعد من أبشع تجسد مبدأ العدل في أسمى صور  و 

صور الظلم، هذ  المعاملات التي تكسب قلة من الأشخاص أموالا طائلة وتحتكرها دون عوض أو تعب أو 
عمل. وعليه فهي تسعى لمراعاة مصلحة كل من المصرف والعميل معًا حتى لا يختل ميزان العدل بينهما، 

 العقود بين المتعاملين بما يضمن تحقيق رضاهم دون وكس ولا شطط. فتبرم
ومن مظاهر تحري الشريعة العدل في العقود أن الفقه الإسلامي يقر مبدأ الرضائية فيها، أي أن 

القبول الذي يتم بينهما تحديد آثار يخول للعاقدين من خلال الإيجاب و العقد يقوم على تراضي أطرافه، ف

                                         
 .70، ص: قانون البنوك التشاركية في المغربعلي نجم،  - 1
 .510، ص: 02، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  - 2
 .387، ص 1، حققه محمد محي الدين عبد الحميد، جإعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم الجوزية،  -3
 183، ص:مقاصد الشريعةـ ابن عاشور، 4
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حتى الأحكام التي وضعها الفقه الإسلامي بشلن العقد إنما هي ف على إجراءات شكلية، و قالعقد دون تو 
 لضمان سلامة مبدأ التراضي فيه.

تم فيها، فإن تغيرت هذ  لكن هذا في حالة سلامة التزامات العقد و بقاء الظروف العادية التي 
ين ويتلاشى معه مبدأ ل بين العاقدحدثت أعذار طارئة على التزاماته فإن ميزان التعامل يختالظروف و 
كل ذلك يتنافى أصلا مع مقصود الشارع الحكيم من العقد، لذا فإن الفقه الإسلامي بمقتضى مبدأ التراضي، و 

العدالة يسارع إلى اتخاذ إجراءات مناسبة للحفاظ عليه، فيمنح للعاقد حق المطالبة بفسخ العقد أو تعديل 
لحقه لمعذور على تنفيذ العقد في ظل هذ  الظروف المرهقة العارضة فسوف تالتزامه، لأنه لو ألزم العاقد ا

 .1هو ما يتنافى مع مقتضيات العدالةخسارة فادحة أو ضرر زائد، و 
هذا الحكم قاعدة عامة في جميع الأحكام الشرعية، فكل حكم شرعي يؤدي تطبيقه في ظروف و 

التدابير ما قه الإسلامي يتخذ من الإجراءات و فإن الف معينة إلى الإخلال بالعدالة كما في الأعذار الطارئة
اصدها الشرعية إن كانت مباحة في أصلها فهي أيضا محكومة بمقفظ هاا عليها، لأن الأفعال حتى و يحا

 .ومآلاتها الواقعة والمتوقعة
فالوفاء بالعقد أصل مشروع، لكن إذا أفضى هذا الحكم إلى الإخلال بالعدالة، فإن الشرع يتدخل 

الوفاء به، إذا أدى في م الذي هو هنا الالتزام بالعقد و الحك فتطبيقليمنع هذا الوفاء أو يوقفه أو يعدله. 
حالات معينة إلى مفسدة تزيد على المصلحة المتوخاة من العقد نفسه وجب العمل على دفعها بالقدر الذي 

ودرء ما هو أكثر  يح ما هو أكثر نفعا منها،الملاءمة بينها، وترجالح الفردية و تزال به، حفاظا على توازن المص
 هذا هو معنى العدل.مفسدة منها، و 

تحقيق العدالة بين  فمراعاة الأعذار أو الظروف الطارئة أو الجوائح في الفقه الإسلامي، إنما هدفها
استقرار حماية المصالح المشتركة بينهما حتى يضمن بذلك و المحافظة على توازنما الاقتصادي، المتعاقدين و 

، يقول الإمام الغزالي رحمه الله: )وإنما العدل أن 2معاملات الناس، وحتى لا يقع الضرر عن أحدهما أو كلاهما
الضابط الكلي فيه أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، فكل ما لو عومل به شق لا يضر بلخيه المسلم، و 

 .3عليه، و ثقل على قلبه فينبغي أن لا يعامل به غير (

                                         

 وما بعدها. 37، ص:نظرية الأعذار الطارئةكمال لدرع،   - 1 
  المرجع نفسه. ،كمال لدرع  - 2 
 .75-74، ص 2، دار المعرفة، بيروت، جلوم الدينإحياء عأبو حامد الغزالي،  -3 
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 :: خلق السماحةانياا ث
سهولة المعاملة السماحة من أهم أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها، وقد عرفها ابن عاشور بقوله: )

 .1(، وهي راجعة إلى معنى الاعتدال والعدل والتوسطفي اعتدال، فهي وسط بين التضييق والتساهل
قوام الصفات ، وهذا المعنى من تفريطراجعة إلى معنى الاعتدال، والتوسط بين طرفي الإفراط والوالسماحة 

الحسنة التي تقوي الروابط بين الناس، وقد قال الله تعالى  منبع الكمالاتالتي تميل إليها النفوس، و الفاضلة 
وقال مطرف بن عبد الله بن ، ]143البقرة:[ َّ وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةا وَسَطاا ُّ: في وصف هذ  الأمة

، وقد دلّت عدة نصوص شرعية على هذا المعنى، منها قوله تعالى: 2(ير الأمور أوساطهاخ: )الشخير التابعي
     .]171النساء:[ َّ وا فِي دِينِكُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَـغْلُ  ياَ ُّ

تباع اوالسماحة في مختلف المعاملات سلوك حسن، وخلق محمود، لما فيه من معاني التوسط و 
على  . وقد حث النبي أو فساد رومعنى كونا محمودة أنا لا تفضي إلى ضر  ،التشديد فيهوتجنب السهولة 

هُم ا: أ ن  الحديث الصحيح خلق السماحة في مجال التعامل المالي، ففي  ي  الل هُ ع نـْ اب ر  بْن  ع بْد  الل ه  ر ض  ع نْ ج 
:  ر سُول  الل ه   ا إِذَا باَعَ )ق ال  تَضَىرحَِمَ اللَّهُ رجَُلاا سَمْحا  ع نْ أ بي  و في رواية ، 3(، وَإِذَا اشْتـَرَى، وَإِذَا اقـْ

:  هُر يـْر ة ، أ ن  ر سُول  الل ه   رَاءِ، سَمْحَ القَضَاءِ )ق ال  اب رٍ و ، 4(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمْحَ البـَيْعِ، سَمْحَ الشِّ ع نْ ج 
: ق ال  ر سُولُ الل ه   لَكُمْ، كَانَ سَهْلاا إِذَا باَعَ، سَهْلاا إِذَا اشْتـَرَى، سَهْلاا إِذَا غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ  ):  ق ال  كَانَ قـَبـْ

تَضَى      .5(اقـْ
وتظافرت نصوص الشريعة على وصف الدّين الإسلامي بالسماحة واليسر، وأنما من مقاصد الدين، قال 

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ  ُّ، وقال تعالى: ]185البقرة:[ َّ سْرَ يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُ  ُّتعالى: 
ينِ مِنْ حَرَجٍ  ، ]06المائدة:[ َّ مَا يرُيِدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ  ُّ، وقال: ]78الحج:[( فِي الدِّ

                                         
 60، ص:مقاصد الشريعةابن عاشور،  -  1
. جاء في تمييز الطيب من الخبيث لابن عمر الشيباني: وبعضهم يرويه حديثاً، وهو مشهور على الألسنة ولكنه ضعيف الإسناد -  2

 .76وعا به، وأخرجه البيهقي عن مطرف من قوله(، ص:)أخرجه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند مجهول عن علي مرف

قاا فـ لْي طْلُبْهُ في  ع ف افٍ روا  البخاري، كتاب البيوع،  -  3 ، و م نْ ط ل ب  ح  ة  في  الش ر اء  و البـ يْع  اح   .2076، رقم:ب ابُ السُّهُول ة  و الس م 
ا ح د يث  غ ر  ، وقال عنه: 1319روا  الترمذي، رقم: - 4  ذ  ، ع نْ ه  قْبرُ ي 

 
، ع نْ س ع يدٍ الم ، ع نْ يوُنُس  ا الح د يث  ذ  يب  و ق دْ ر و ى ب ـعْضُهُمْ ه 

 . وصححه الألباني.أ بي  هُر يْـر ة  
ا الو جْه  ، وقال عنه: 1320روا  الترمذي، رقم: - 5  ذ  نْ ه  يح  غ ر يب  م  ا ح د يث  ح س ن  ص ح  ذ   . وصححه الألباني.ه 
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نَا إِصْراا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ  ُّوقال:  لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لَنَا  ربَّـَنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيـْ مِنْ قـَبْلِنَا ربَّـَنَا وَلَا تُحَمِّ
أَحبُّ الد ين إلى أنه قال: ) وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس عن رسول الله . ]286البقرة:[ َّبِهِ 

ن السمحة. فقد أثبت أ أي أحبُّ الأديان إلى الله دين الإسلام الذي هو الحنيفية، 1(الله الحنيفية السمحة
:  ع نْ أ بي  هُر يـْر ة  ع ن  الن بي   ، السماحة هي وصف الإسلام ينَ أَحَدٌ إِلاَّ )ق ال  ينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّ إِنَّ الدِّ

لْجَةِ  دُوا وَقَاربِوُا، وَأبَْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا باِلْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّ وفي الحديث الصحيح  ،2(غَلَبَهُ، فَسَدِّ
( وفي رواية: يسِّرا ولا تعس را وبش را ولا تن فرا: )بعث علياً ومعاذاً إلى اليمن وقال لهما:  أن رسول الله 

إنما بعثتم في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد: ) لأصحابه قال رسول الله (، و 3وَتَطاَوَعَا وَلَا تَخْتَلفَا)
بَـيْنَ أَمْرَيْنِ، أَحَدُهُمَا أيَْسَرُ  مَا خُيـِّرَ رَسُولُ اللَّهِ : )قالت عائشة وعن ،4(ينمُيس رين ولم تبعثوا معس ر 

عَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، إِثْماا مِنَ الْْخَرِ إِلاَّ اخْتَارَ أيَْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ  والمراد من الإثُ ما  ،5(فَإِذَا كَانَ إِثْماا، كَانَ أبَْـ
  ه.تحريمت الشريعة على دلّ 

، والإعناتوالسماحة والسهولة ملائمة للفطرة، وتميل إليها النفوس، إذ من عادتها النفور من الشدة 
نْسَانُ ضَعِيفااقال تعالى: ) ، وهذا يحقق مقصد عموم 28( النساء:يرُيِدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِ

                                         
دين يسر. ذكر باب ال ،كتاب الإيمان، في  ي في صحيحه تعليقاً فلم يسند  في صحيحه لأنه ليس على شرطهأخرجه البخار  -  1

ووصله أحمد  - 44، ص:عن ابن عباس في كتاب الأدب المفرد: باب حسن الخلق إذا فقهوا مسندا، وأخرجه ذلك في ترجمة الباب
ع ن  ابْن  ع ب اسٍ، : عن عكرمة عن ابن عباس؛ والطبراني في الكبير بن حنبل وغير  من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين

 : م  أ فْض لُ؟ ق ال  سْلا  : ق يل : ي ا ر سُول  الله ، أ يُّ الْإ  ة  »ق ال  ن يف ي ة  سم ْح    سُئ ل  ر سُولُ الله   ، وبرواية عنه:11/227، 11571 ، رقم:«ح 
: أ يُّ الْأ دْي ان  أ ح بُّ إ لى  الله ؟  ةُ »ق ال   11/227، 11572 ، رقم:«الحْ ن يف ي ةُ الس مْح 

  .39، رقم:باب الدين يسر، كتاب الإيمان،  أخرجه البخاري -  2
حديث ه، باب ما يكر  من التنازع والاختلاف في الحرب، وعقوبة من عصى إمامفي عدة مواضع، بخاري في صحيحه أخرجه ال - 3 

ا، يسروا ولا تعسرو : » باب قول النبي  ، و4109:رقمع، ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الودا باب بعث أبي موسى،  ، و2902رقم 
مسلم في صحيحه وأخرجه  – 6774:رقمه، باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه، دون الإمام الذي فوق ، و5795:رقم

 3846رقم  ، و3845رقم  و، 3844رقم  ، و3366رقم ، و 3365:رقمير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنف
، وفي 5687رقم م، باب رحمة الناس والبهائ، وفي 216رقم د، لبخاري في صحيحه باب صب الماء على البول في المسجا - 4 
 5799رقم ا(، يسروا ولا تعسرو ):  اب قول النبي ب
، 5797رقم ا، يسروا ولا تعسرو »:  باب قول النبي ، وفي 3399حديث رقم ،  باب صفة النبي  ،لبخاري في صحيحها -  5
وأخرجه مسلم في صحيحه، باب  – 6492رقم ب، باب: كم التعزير والأد، 6433:رقم، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات اللهو 

 4421، ورقم:4420، ورقم:4419رقم ح، للآثام واختيار  من المبا   مباعدته 
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فاقتضى ذلك أن يكون لى أراد لشريعته أن تكون عامة ودائمة، الشريعة وانتشارها وطول دوامها. فالله تعا
. فكانت بسماحتها أشد والحرج ولا يكون ذلك إلّا إذا انتفى عنها الإعنات، تنفيذها بين الأمة سهلاً 

    تها وطملنينتها وأمنها.إراحتجد ملاءمة للنفوس، لأن فيها 
  :الصدقخلق : ثالثاا 
   فضيلة الصدق في المعاملة: – 1

الصدق خلق إسلامي رفيع، حث عليه ديننا الحنيف، إذ المسلم لا يكون كذابا ولا خائنا ولا 
ياَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتّـَقُواْ اللَّهَ  ُّمنافقا، فهو صادق مع الله تعالى، ومع نفسه ومع الناس، قال تعالى: 

ي  الُله ع نْهُ، عن الن بي    ، وع ن  ابْن  ]119التوبة:[ َّ وكَُونوُاْ مَعَ الصَّادِقِينَ  : ) م سْعُودٍ ر ض  إنَّ الصِّدقَ ق ال 
يقاا ، وَإِنَّ البر يهَدِي إِلَى الجَنَّةِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَصدُقُ حَتَّى يكُْتَبَ عِنْدَ الِله صِدِّ      .1(يَـهْدِي إِلَى البرِّ

 للشريعة الغراء، إذ كل التصرفات التي ولا عجب أن يكون الصدقُ في المعاملات المالية مقصدا نبيلا
تكون بين الناس ينبغي أن يكون أساسُها الأخلاق والنوايا الحسنة. ولماّ كانت التجارة من أفضل أنواع 

على الصدق فيها، فعن حكيم بن حزام  المكاسب، ومن أكثر التعاملات انتشارا بين الناس، حثّ النبي 
لبيِّعانِ بالخيار ما لم يتفرَّقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، اقال: ) رضي الله عنه عن النبي 

إ لى  الْمُص ل ى فـ ر أ ى الن اس  ي ـت ب اي ـعُون   فعن ر ف اع ة  أ ن هُ خ ر ج  م ع  الن بي   ، 2(وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما
: إِنَّ التُّجَّارَ  وَرفَـَعُوا أَعْنَاقـَهُمْ وَأبَْصَارهَُمْ إِلَيْهِ فـَقَالَ: رَسُولِ اللَّهِ ياَ مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَاسْتَجَابوُا لِ ) فـ ق ال 

عَثوُنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراا إِلاَّ مَنْ اتّـَقَى اللَّهَ وَبَـرَّ وَصَدَقَ   .3(يُـبـْ
ش والخيانة والتدليس في المعاملة، وكان (، أي: ابتعد عن الغإِلاَّ مَنْ اتّـَقَى الَله وَبَـرَّ وصَدَقَ : ) فقوله 

 .4صادقا في أقواله، وباراّ بيمينه، ولَ يخلف وعد ، ولَ يروج سلعته بالحلف الكاذب
                                         

وما ينُهى عن  (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)عالى: أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب قول الله ت - 1 
 .2607، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم:5743الكذب، رقم:

، 1973فاف، رقم:أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عـ 2
 .1532ومسلم، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، رقم:

يـ نْهُ كتاب التجارات، وابن ماجه،  - ، وقال عنه: حسن صحيح1210ـ أخرجه الترمذي، رقم:3  2146رقم:، ب ابُ م نْ ب اع  ع يْبًا فـ لْيُبـ 
 .994في "السلسلة الصحيحة"، رقم: وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني -
 336، ص:4، ج:تحفة الأحوذيالمباركفوري،  - 4 
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إنَّ التُّجَّارَ هُمُ الفُجَّارَ، قيل يا رسول الله؟ أوَ : ) ، قال رسول الله  وعن عبد الرحمن بن شبل 
ثوُن فـَيَكْذِبوُنَ، وَيَحْلِفُونَ فَـيَأْثمَُونَ لَيسَ قد أَحَلَّ الُله البـَيْعَ؟ قال: ب ـَ ، وعن أبي سعيد 1(لَى، وَلَكِنـَّهُم يُحَدِّ

هَدَاءِ : ) قال رسول الله  الخذري  يقينا وَالشُّ  .2(التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الَأمِينُ مَعَ النَّبِيينَ والصِّدِّ
  من مظاهر الصدق في المعاملة: - 2
    :السلعةعدم إخفاء العيب في  -أ 

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، ولَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ : )يقول قال: سمعت رسول الله  ما روا  عقبة بن عامر 
نَهُ لَهُ  عاا فِيهِ عَيْبٌ، إِلاَّ بَـيـَّ رَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ ) النبي وقد جاء في السنة أن  .3(باَعَ مِنْ أَخِيهِ بَـيـْ مَرَّ عَلَى صُبـْ

مَاءُ ياَ رَسُولَ يدََ  الِله،  هُ فِيهَا، فـَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَـلَلاا فـَقَالَ: مَا هَذَا ياَ صَاحِبَ الطَّعَامِ. قَالَ: أَصَابَـتْهُ السَّ
ويدل لذلك أيضًا ما أخرجه  .4(قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فـَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَـرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فـَلَيْسَ مِنِّي

ز امٍ حه عن البخاري في صحي : ق ال  ر سُولُ الل ه   إ لى  ح ك يم  بْن  ح  البـَيـِّعَانِ باِلخِيَارِ مَا لَمْ ):   ، ق ال 
نَا بوُرِكَ لَهُمَا فِي بَـيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وكََذَباَ مُحِ  -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَـتـَفَرَّقَا  -يَـتـَفَرَّقاَ،  قَتْ فَإِنْ صَدَقَا وَبَـيـَّ

 .5(بَـركََةُ بَـيْعِهِمَا
وقد عد الإمام الرملي رحمه الله مسللة كتمان عيب المبيع غشاً وخيانة، قال: "ولأن الغش ما يشتمل عليه 
المبيع مما يقتضي خروجه عما يظنه البائع، والخيانة كلن يخبر بزيادة في الثمن كاذباً وككتمان العيب عن 

 .6المشتري"
 

                                         
وقال صحيح الإسناد، وصححه الألباني في"  08، ص:2والحاكم في المستدرك، ج: - 428، ص3روا  أحمد، المسند، ج:ـ 1

  .366السلسلة الصحيحة"، رقم:
اء  في  التُّج ار  و  روا  الترمذي، ـ 2 ي ة  الن بي   ب ابُ م ا ج   ، وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه.1209رقم:، إ ي اهُمْ  ت سْم 
موقوفاً  ، وهذا لفظ ابن ماجه، وأخرجه البخاري في صحيحه755ص 2أخرجه الإمام أحمد في مسند ، وابن ماجه في سننه ج - 3 

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يبَِيعُ سِلْعَةا يَـعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءا إِلاَّ )، بلفظ: ائعان ولَ يكتماإذا بين الب باب:، كتاب البيوع، عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ على 
رَهُ   (.أَخْبـَ

 .102، رقم:«مَنْ غَشَّنَا فـَلَيْسَ مِنَّا: » ب ابُ قوْل  الن بي   روا  مسلم في كتاب الإيمان،  - 4 
ا ب ابُ إ ذ ا ب ـين   ، كتاب البيوع، البخاري - 5  ا و ن ص ح  يـ ع ان  و لَْ  ي كْتُم  ب ابُ الص دْق  في  الْبـ يْع  ، كتاب البيوع، ومسلم - 2079، رقم:البـ 

 .1532، رقم:و الْبـ ي ان  
 373، ص:3، ج:نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي،  - 6 
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 :المنافيين لخلق الصدق عاملات لما فيها من الخداع والغشالنهي عن بعض الم - 2
 : النهي عن بيع النجش –أ 
ا، ففيه نوع من الخداع للمشترين، وقد ثبت والنجش الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غير  فيه 

هُم اففي السنة النهي عنه،  ي  الل هُ ع نـْ  .1(عَنِ النَّجْشِ  هَى النَّبِيُّ ن ـَ)، قَالَ: ع ن  ابْن  عُم ر  ر ض 
    :النهي عن بيع المصراة –ب 

، فيخدع ليجتمع اللبن في ضرعها فيتوهم كثرة لبنهابقرة مثلا وأما التصرية فهي ترك ح لْب  ال
، لذلك جاء النهي المشتري، فيبيعها له بثمن مرتفع، وهو سلوك غير سوي، لانطوائه على الخداع والغش

لَا تَـلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يبَِعْ بَـعْضُكُمْ ) :قال أن الرسول  أبي هريرة  عنالنبوية، ما روي  عنها في السنة
تَاعَهَا فـَهُوَ بِخَيْ  رِ النَّظَرَيْنِ بَـعْدَ عَلَى بَـيْعِ بَـعْضٍ وَلَا تَـنَاجَشُوا وَلَا يبَِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْـ

:  ع نْ أ بي  هُر يـْر ة ، ع ن  الن بي   ، و 2(يَحْتَلِبـَهَا إِنْ رَضِيـَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا ردََّهَا وَصَاعاا مِنْ تَمْرٍ أَنْ  ق ال 
 .3(عَامٍ، لَا سَمْرَاءَ مَنِ اشْتـَرَى شَاةا مُصَرَّاةا فـَهُوَ باِلْخِيَارِ ثَلَاثةََ أيََّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعاا مِنْ طَ )

   :: خلق الرضارابعاا 
التعامل المالي هو اتفاق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر مشروع عن طريق إبرام عقد، فلساس كل 

 هي التي تحدد آثار .أكثر، فهي التي تنشئه في ذاته و  عقد هو الإرادة المشتركة لطرفيه أو
لتعامل المالي في كل العقود، بل هو الأساس في نشلة  الفقه الإسلامي يقرر أن الرضا هو أساس او 

ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تأَْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ  ُّكل عقد، ونصوص الشريعة واضحة في ذلك، منها قوله تعالى: 
نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارةَا عَن تَـرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَـقْتـُلُواْ  ا بَـيـْ  َّ أنَفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رحَِيما

، كما أن هذ  الإرادة حرة في الاشتراط وترتيب الآثار، 4(إنَّمَا البـَيْعُ عَنْ تَـرَاضٍ : ) ، وقوله ]29النساء:[

                                         

: البخاري، كتاب البيوع،  - 1  ، و م نْ ق ال   2142رقم:، «ل ك  البـ يْعُ لا  يج ُوزُ ذ  »ب ابُ الن جْش 
 .سبق تخريجه ـ 2 
نْ تم ْرٍ البخاري، كتاب البيوع،  ـ 3  ا ص اع  م  لْب ت ه  ُص ر اة  و في  ح 

: إ نْ ش اء  ر د  الم ب ابُ مسلم واللفظ له، كتاب البيوع،  - 2151، رقم:ب اب 
 .1524، رقم:حُكْم  ب ـيْع  الْمُص ر اة  

، وروا  أحمد عن أبي هريرة برواية أخرى 2185، رقم:ب ابُ ب ـيْع  الخْ ي ار   التجارات، كتابد الخدري في  روا  ابن ماجه عن أبي سعي -4 
 .536، ص 2وهي: "لا يتفرق المتبايعات عن بيع إلا عن تراض"، ج
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أَوْفُواْ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  ُّ، وأصل الجواز مستفاد من عموم قوله تعالى: 1ما لَ يرد نص يمنع ذلك
، فالآية بعمومها تدل على وجوب الوفاء بكل عقد دون استثناء، كما أوجبت على ]1المائدة:[ َّباِلْعُقُودِ 

رضا . ه، لأنه هو الذي أنشل  بإرادته و الإنسان أن يفي بعقد  الذي أنشل  بإرادته الحرة، حيث أصبح ملزما ب
حتى يحافظ على  كيم لا من عمل العاقدين،لكن ترتيب هذ  الآثار هي في الأصل من عمل الشارع الح

   .2يمنع من بغي الناس بعضهم على بعض بما يشترطون من شروطسلامة التعاقد، و 
وهناك اتجا  في الفقه يتزعمه فقهاء الحنابلة يتوسعون كثيرا في إطلاق حرية التعاقد والاشتراط فيه، 

ما يحرمه أو ينهى عنه فهو جائز د من الشرع ويقولون بلن الأصل في دينك هو الإطلاق، فكل شرط لَ ير 
هذا الرأي لتماشيه مع تحقيق حاجات الناس ومصالحهم. و  بعض المعاصرين يرجح هذا الرأي. و 3صحيحو 

 .4يلتقي إلى حد بعيد مع مبدأ سلطان الإرادة المعمول به في نطاق القوانين الوضعية
جميع الأطراف، فتخلف الرضا يؤدي إلى القهر  وعليه فلصل المعاملات المالية قائم على التراضي بين

والغصب والتعدي وسوء العلاقة، وهي صفات تخل بمصداقية المعاملة المالية، لأن عدم الرضا نوع من أكل 
ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تأَْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ  ُّ، كما يفهم ذلك من عموم قوله تعالى: 5أموال الناس بالباطل

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارةَا عَن تَـرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَـقْتـُلُواْ أنَفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُ ب ـَ ايـْ  َّ مْ رحَِيما
، ويقول ابن تيمية: )لَ يشترط في التجارة إلا التراضي، وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح ]29النساء:[

ذلك، فإذا تراضى المتعاقد أو طابت نفس المتبرع ثبت حله بدلالة القرآن، إلا أن للتجارة، وإذا كان ك
   .6يتضمن ما حرمه الله ورسوله(

 

                                         

 ما بعدها.و  199، ص:4، جالفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  -1 
 الزحيلي، المرجع نفسه. -2 
 -و ما بعدها  199، ص:4، جالفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  - 481، ص 1، جخل الفقهي العامالمدالزرقاء،  -3 

 و ما بعدها. 232، ص:ضوابط العقدالتركماني، 
 .200، ص:4، جأدلتهالفقه الإسلامي و الزحيلي،  -4 
 .72، ص:قانون البنوك التشاركية في المغربـ علي نجم، 5
 .93، 4:، صالفتاوى الكبرىـ ابن تيمية، 6
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 الخاتمة:
تبين مما سبق تناوله أن الشريعة الإسلامية تقيم كل  أحكامها الشرعية على الأخلاق الحسنة 

اعية بالقيم والآداب، والاحترام المتبادل، والعلاقات والآداب الفاضلة، التي تعتبرها ضرورية لطبع الحياة الاجتم
فعناية الشريعة بالأخلاق والآداب الحسنة في كل التكاليف الشرعية مقصد تحسيني، فلا  الحسنة بين الأفراد.

 يخلو حكم من أحكامها من بعد أخلاقي.
والتضامن، وتجنيب  فمراعاة المقصد الأخلاقي في التعامل المالي كفيل بغرس قيم الأخوة والتعاون

 الناس مساوئ الأخلاق، كالخداع والغش والكذب والتحايل، وإبعادهم عن أكل أشكال السحت.

بمقاصدها الأخلاقية، والاعتناء هاذا  الأحكام الشرعية وبخاصة المعاملات الماليةفضروري ربط 
 .الجانب في الدراسات الفقهية، وأيضا التوعية والتحسيس بلهميتها العملية

تُم ث ل فيها الأخلاقُ مقصدًا تحسينيا ، روحية وأدبيةخصوصية تشريعية و الشريعة الإسلامية بما لها من ف
عظيمًا يجب ملاحظته ومراعاته في مجال المعاملات المالية، والحث عليه، حتى يصير ثقافة في المجتمع المسلم، 

 .وسلوكا عاديا بينهم
ة من بيع وتجارة ومختلف العقود والتبادلات قائمة على فمقصد الشريعة أن تكون المعاملات المالي

 بالباطل.الناس ، وتمنع أكل أموال تحفظ الحقوق، وتحقق العدل حسنة،نوايا ، وأخلاق نبيلة، و شرعيةأسس 

فبتتبع نصوص الشرع الحنيف يمكن صياغة منظومة أخلاقية راقية مهمّة أشُْب عت هاا الاحكامُ 
 املات المالية، التي عضدت هاا تلك الأحكام، وصبغتها بمقاصد تحسينية جمالية.الشرعية، وبخاصة جانب المع

فالجانب الأخلاقي تعتبر  الشريعة الإسلامية سياج  حمايةٍ لكل تعامل مالي، يجعل هذا التعامل نزيها 
 وبواعثه حسنة، وممارساته نظيفة، وبعيدا عن السلوكات السيئة المنافية للآداب.

 :والمراجع قائمة المصادر
 :كتب  -
 ، أبو حامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.إحياء علوم الدين -
منشورات أبحاث فقه المعاملات الإسلامية، ط ، ، علي محمد أحمد أبو العزالابتكار في صيغ التمويل الإسلامي -

 م.2016هـ/1437سنة 
مؤسسة الرسالة، بيروت،  الخن،مصطفى سعيد ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء -

 م.1985هـ/1406، سنة 4لبنان، ط
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، دار الكتب العلمية بيروت، دقيق العيد تقي الدين أبو الفتح ، ابنأحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام -
  لبنان.

 ، البخاري، محمد بن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.الأدب الفرد -
)دون ذكر الدار  ، ابن القيم الجوزية، حققه محمد محي الدين عبد الحميد.وقعين عن رب العالمينإعلام الم -

 والطبعة(
 م1986هـ/1406، سنة 1، الزحيلي وهبة، دار الفكر، دمشق، سوريا، طأصول الفقه الإسلامي -
 م1977-هـ1397ب( ط سنة -الكردي أحمد الحجي، دار المعارف )د ،بحوث في الفقه الإسلامي -
 . م1982هـ/1402، سنة 2، دار الكتاب العربي، بيروت، طالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -
هـ(، دار المعرفة، بيروت، 595، ابن رشد محمد بن أحمد بن محمد الحفيد)بداية المجتهد ونهاية المقتصد -

  م1983هـ/1403، سنة 6لبنان، ط
، الصاوي: أحمد بن ذهب الإمام مالك على الشرح الصغير للدرديربلغة السالك لأقرب المسالك إلى م -

  م1977هـ/1409محمد، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط سنة 
يوسف بن عبد الله بن محمد النمري الأندلسي ، ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -

حتى عام  1387نشر على عدة سنوات من عام ، 2، طغربالم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أبو عمر
 .هـ 1412

، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث -
 الشيباني الشافعي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

هـ / 1408سنة  1ط: ،بيروت بة،دار قتي ،الدرينيفتحي ، دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر -
 م 1968

، الصنعاني، شرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسين السباغي، دار الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير -
 الجيل، بيروت، لبنان.

 .م1978هـ/1398دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط سنة، الزرقانيمحمد ، على موطأ الإمام مالك الزرقانيشرح  -
 م.1998هـ/1419، سنة 5، أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، طشرح القواعد الفقهية -
، الدردير: أبو البركات أحمد، وزراة الشؤون الدينية، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك -

 .م1992هـ/1413الجزائر، ط سنة 
، 1لبنان، ط بيروت،، دار الكتب العلمية، ةالجوزي ابن القيم ،الحكمية في السياسة الشرعية الطرق -

 .م1995/ هـ1415سنة
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  م1981-هـ1401دار الشروق، جدة، ط، سنة ، التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي -
 دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.، أبو بكر ،ابن العربي ،في شرح صحيح الترمذي الأحوذي عارضة -
هـ(، ترتيب محمد فؤاد 852، ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني)تالبخاري فتح الباري إلى شرح صحيح -

  عبد الباقي دار المعرفة، بيروت، لبنان.
، 1، أبو جيب: سعدي، دار الفكر، دمشق، سوريا، طالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا -

 م.1982هـ/1402سنة
 م.1984هـ/1404، سنة 1، ط، الزحيلي وهبة، دار الفكر، دمشق، سورياالفقه الإسلامي وأدلته -
 م.1983هـ/1404، سنة الكويت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، لموسوعة الفقهيةا -
هـ(، دار العلم 741، ابن جزي: محمد بن أحمد)تقوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية -

 م.1979للملايين، بيروت، ط سنة 
، علي نجم، دار الأمان، الرباط، ب دراسة شرعية واستشرافات مستقبليةقانون البنوك التشاركية في المغر  -

 ب.المغر 
جمعية عمال ، عبد الكريم زيدان ،الإسلامية القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة -

 .م1982هـ/1403 ، سنة1المطابع التعاونية، عمان، الأردن، ط
، ابن باديس: عبد الحميد، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، حكيم الخبيرمجالس التذكير من كلام ال -
 م.1982هـ/1402، سنة1ط

 ، ابن تيمية: تقي الدين أحمد، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديمجموع فتاوى -
 (ت-)د 9ب( ط-، الزرقاء: مصطفى أحمد، دار الفكر )دالمدخل الفقهي العام -
، مالك بن أنس، رواية سحنون بن سعيد التنوخي، ومعها مقدمات ابن رشد، دار الفكر، المدونـة الكبـرى -

 م.1978هـ/1398بيروت، لبنان، ط سنة 
هـ(، 620، ابن قدامة: موفق الدين أبو محمد عبد الله)تالمغـني ومعه الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة -

  لبنان دار الكتاب العربي، بيروت،
م(، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1973، ابن عاشور: محمد الطاهر)تمقاصد الشريعة الإسلامية -

 م.1985والشركة التونسية للتوزيع، تونس، ط سنة 
، دار الصفوة، القاهرة، 1ط بة،بن زغيعز الدين  )أصله رسالة ماجستير(،، للشريعة الإسلامية المقاصد العامة -

 م.1996هـ/1417مصر، سنة 
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، الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي، دار الكتاب العربي، المنتقى شرح موطأ الإمام ملك -
 م.1983هـ/1403، سنة 3بيروت، لبنان، ط

م، 1991هـ/1412، سنة 2، محمد رو اس قلعه جي، دار النفائس، بيروت، لبنان، طموسوعة فقه عثمان -
 .15ص:

هـ(، رواية يحيى بن يحيى الليثي، دار الكتب العلمية، 179الك: ابن أنس بن مالك الأصبحي)ت، مالموطأ -
 بيروت، لبنان.

هـ(، تحقيق عبد الله دراز، دار 790، الشاطبي: إبراهيم بن موسى اللخمي)تالموافقـات في أصول الشريعة -
 المعرفة، بيروت، لبنان.

، 2طاب: أبو عبد محمد بن عبد الرحمن المغربي، دار الفكر، ط، ابن الحمواهب الجليل لشرح مختصر خليل -
 م.1978هـ/1398سنة 

 ، الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، دار الفكر.المهذب في فقه الإمام الشافعي -

، الشوكاني: محمد بن علي بن محمد، دار الكتب الأخبار نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى -
 م.1995هـ/1415، سنة 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط، الدرينيفتحي  ،في استعمال الحق التعسف نظرية -
 .م1977هـ/1397سنة
المعهد العالمي ، ، عدنان عبد الله محمد عويضةنظرية المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي دراسة تأصيلية تطبيقية -

 .م2010هـ،/1431، سنة 1مي، و.م. الأمريكية، طللفكر الإسلا
، الرملي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأخيرة، سنة نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -

 .م1967-هـ1386
 :الرسائل الجامعية

الأخضر ، كمال لدرع، رسالة ماجستير بإشراف الدكتور محمد نظرية الأعذار الطارئة في الفقه الإسلامي -
مالكي، قسم الفقه وأصوله )معهد الشريعة سابقا(، كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامي، جامعة الأمير 

 م1996م/1995هـ الموافق لـ:1416عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، السنة الجامعية:
 :مقالات

الإشارة إلى تجربة بنك الأسرة )السودان(، عصام محمد علي ، مع إنجاح الصيغ الإسلامية في التمويل الأصغر -
 .م2013هـ/ 1434، سنة 01، العدد:19الليثي، دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد:
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م، متاح 2019ورقة بحثية من إصدار صندوق النقد العربي، سنة، ، عبد الكريم أحمد قندوزالمالية الإسلامية -
  https://www.amf.org.ae/ar على موقعه

https://www.amf.org.ae/ar

